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الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على وجل الله عز   وحمد بعد شكر 
.أداء ھذا الواجب ووفقنا الى إنجاز ھذا العمل

لقبولھا الإشراف الإمتنان والى أستاذتنا الفاضلة طباع نجاة نتوجھ بخالص الشكر 
و النصائح القیمة التي والتوجیھات على ھذه المذكرة، وكذا تزویدنا بالمعلومات 

.كانت عونا لنا في إتمام ھذا العمل

نتوجھ بجزیل الشكر و الإمتنان الى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على 
.إنجاز ھذا العمل و بالخصوص عمرون سفیان

:شكر الى كل مننتوجھ بالكما 



:أھدي ھذا العمل 

أغلى إنسانة في الوجود أمي الحبیبة و الغالیة التي كان ھمھا الوحید أن أنجح الى 
أوفق في مسیرتي الدراسیة،و

والدي الذي دعمني بكل إمكانیاتھ لإتمام مشواري الدراسي،الى 

الى إخوتي و أخواتي الذین بھم أشد أزري،

.دربي و سنديالى زوجي رفیق 

رزیقةبران 



:المتواضعأھدي ھذا العمل 

الى أمي التي كافحت من أجلي، كانت لي أما و أبا في نفس الوقت و لا زالت 
تكافح معي و تتقاسم معي ھموم الحیاة و تشاركني النجاحات،

كل العائلة الكریمة،الى 

زوجھا الذي ساعدنا في إعداد الزمیلة الوفیة  التي شاركتني ھذا العمل و الىالى 
.ھذا العمل

.كل ھؤلاء أھدي ھذا العملالى 

مریمبزیون 



مقدمة



مقدمة

أ

عرفت المجتمعات تطورات اقتصادیة ضخمة جدا، فالتجارة تحررت و إزدھرت الحركة 
ة التجاریة، و بعد تبني العدید من الدول لنظام الاقتصاد الرأسمالي الذي یقوم على مبدأ الحری

أصبح التنافس ضرورة ملحة للقیام بعملیات الإنتاج و التوزیع الاقتصادیة و التجاریة 
.والتسویق

عام تقلالھا مباشرة إسللجزائر كانت تتبع و تنتھج النظام الإشتراكي و ذلك بعد بالنسبة   
حیث ظلت الجزائر تعمل بالتشریع الفرنسي غیر أنھا إحتفضت بالنظام الإشتراكي 1962

باره سیادة الدولة، كانت الجزائر في ظل ھذا النظام تحتكر أغلبیة النشاطات الاقتصادیة بإعت
التجاریة، لكن نظرا للإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا نتیجة الأزمة الاقتصادیة التي و

عاشتھا في أواخر الثمانینات ھذا ما أدى بالدولة الى فتح للخواص حریة مزاولة النشاط 
رف بمبدأ حریة التجارة و الصناعة، إمكانیة الأشخاص الطبیعیة صناعي، فیعالتجاري و ال

المعنویة الإتیان بأي نوع من الممارسات التجاریة و إحترافھا بأي شكل من الأشكال و
المتعارف علیھا و ذلك بإنشاء مشاریع في المجال الذي یختارونھ بغرض تحقیق فائدة دون 

ة أو تنظیمیة تقف أمام ولوجھا الى الأسواق و إنطلاقھا أن تجد ھذه الحریة عوائق قانونی
.1الفعلي

حریة التجارة الصناعة "37في مادتھ 1996تكریس ھذا المبدأ صراحة في ظل دستور تم   
، إن ھذا المبدأ أدى الى ظھور العدید من الشركات 2"ومضمونة و تمارس في إطار القانون

إكتساب عملاء و أرباح و فائدة، مما یساھم على وجود بغیةالتجاریة التي تتنافس فیما بینھا 
بدوره بالفائدة على الاقتصاد منتجات بدیلة و دخول الشركات جدیدة الى السوق مما یعود

الوطني، فأمام أھمیة الشركات و ما تلعبھ من دور في المجال الاقتصادي و التجاري، 
التنافسي لھذه الشركات لتعزیز أصبحت الحاجة ماسة الى التكریس و التعریف بالطابع 

.المنافسة و خلق جو من التنافس فیما بینھا
أدى بالشركات لبذل الجھد لزیادة صناعاتھا و منتجاتھا في السوق مبدأ المنافسة الحرة إن 

بھدف التغلب على الشركات الأخرى في نفس المجال و ذلك من خلال تقدیم منتجات مختلفة 
میزة عن منتجات الشركات الأخرى و یؤدي بمبدأ المنافسة الى و ذات جودة أو أسعار م

و تحسین المنتج بإستمرار مما یؤدي الى زیادة من تطور الشركات و التعزیز من الإبتكار 
.الإستثمار، فإن الشركات لھا دور مھم في تطویر و إنعاش الاقتصاد الوطني

لاقتصاد الشيء الذي یؤدي الى التقدم إن المنافسة بین الشركات تعد روح التجارة و محرك ا
إلا أن المنافسة كعمل مشروع قد تتخطى حدودھا الطبیعیة لتتحول الى أعمال الاقتصادي، 

و أعراف و عادات التجارة، ولغرض الى وسائل تتنافى غیر مشروعة نتیجة لجوء البعض 

حمد صالح، آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون قادري لطفي م-1
.90، ص 2014الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

96ج، عدد یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج ر ج1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -2
من دستور 37أعاد صیاغة المادة 2016، و المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 1996دیسمبر 8صادر في 

متضمن تعدیل دستور، ج ر ج ج، عدد 2016مارس 6المرخ في 16/01من القانون رقم 43و ذلك في المادة 1963
.و الصناعة بمصطلح التجارة و الإستثمار، إستبدل مصطلح التجارة 2016مارس 7، صادر في 14



مقدمة

ب

ت، مما دفع بمعظم حمایة حریة المنافسة بین الشركات و حمایة الطابع التنافسي في الشركا
التشریعات الى سن قوانین تنظم مبدأ المنافسة و من بینھا المشرع الجزائري وضع أول 

جانفي  25المؤرخ في 95/06بموجب الأمر 1955قانون یتعلق بالمنافسة و كان ذلك سنة 
ھذا الأمر الذي كان ھدفھ ضبط الممارسات الغیر مشروعة الماسة بالطابع التنافسي، 1995

و الممارسات الماسة بشفافیة التجارة، ن یجمع ضمن أحكامھ الممارسات المقیدة للمنافسة كا
لیحدد القواعد المطبقة على 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03بعد ذلك جاء الأمر و

، ثم قام المشرع بإدراج القواعد المطبقة 95/06الممارسات المنافیة للمنافسة و ألغى الأمر 
المؤرخ في 04/02التجاریة المتعلقة منھا بالشفافیة و النزاھة ضمن القانون على الممارسات 

و كان الأول و ذلك لتغطیة الثغرات، 03/03و بعد ذلك تم تعدیل الأمر 2004جوان 23
، ثم تلاه تعدیل آخر جاء بھ القانون 2008جوان 25المؤرخ في 08/12بموجب القانون 

.2010أوت 15المؤرخ في 10/05
بدراسة قانون المنافسة نجد أن مجال تطبیقھ بالنسبة للأشخاص یتمحور في المؤسسة و ھذا 

في المادة الثالثة منھ، حیث أن المؤسسة تعتبر 03/03المصطلح تم توضیحھ بموجب الأمر 
حقا لكل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج 

.أو الإستیراد، من ھنا نستخلص أن الشركات تخضع لقانون المنافسةالتوزیع أو الخدماتو
نجاح الشركة یستلزم حسن إدارتھا و عدم المساس بطابعھا التنافسي لذا أضاف المشرع إن 

صفة التجریم على كل ضرر یلحق بمصلحة الشركة و یمس بطابعھا التنافسي من طرف 
ن مكانتھم قصد الحصول على الربح السریع منافسیھا أو من طرف مسیریھا الذین قد یستغلو

و أموال غیر مشروعة، و یطمحون الى تقیید الطابع التنافسي في الشركة خاصة الممارسات 
و كذلك تلك و المقیدة لھ التي تمارسھا الشركات المنافسة الأخرىالمنافیة للطابع التنافسي 

  . شركةالمتعلقة بإستعمال أموال الشركة التي یمارسھا مسیرو ال
و من بین الإصلاحات الاقتصادیة المتخذة إضافة الى مبدأ حریة المنافسة و ذلك قصد 
المرور الى الاقتصاد الحر و إقتصاد السوق، و إنشاء سوق مالیة في الجزائر من أجل تحویل 
الشركات و المشاریع عن طریق السوق المالیة باللجوء الى الدعوى العلنیة للإدخار، حیث 

عم المالي و التطویر یعتبر جد ھام لمواجھة تحدیات المنافسة و علیھ یقع على عاتق أن الد
تكریس حمایة الطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة و ذلك المشرع الجزائري 

.بتجریم جمیع الجرائم الماسة بھذا الطابع
ھمیتھ البالغة في حمایة الأسباب التي دفعتنا الى دراسة ھذا الموضوع ھو الإشارة الى أمن   

الطابع التنافسي في الشركة كون أن المنافسة فیما بین الشركات تعد سببا من الأسباب البالغة 
و الخارجیة، للإستثمارات الخاصة الوطنیةفي تحریر التجارة و الصناعة و إنفتاح الاقتصاد 

رھا على الطابع ثیو كذا إبراز جمیع الممارسات الغیر مشروعة و الجرائم و مدى تأ
  : ةالتالی ةالتنافسي للشركات، و للتفصیل أكثر في ھذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالی

ھل نجح المشرع في إطار إقحامھ للشركة في المجال التنافسي بإحاطتھا في نفس -
.الوقت بحمایة قانونیة ؟



مقدمة

ج

.صفي في الدراسةو للإجابة على ھتین الإشكالیتین قمنا بإتباع المنھج التحلیلي و الو
:تطرقنا الى تفصیل موضوع البحث الى فصلینو 

الضوابط القانونیة لحمایة الطابع التنافسي في الشركات الذي بدوره :الفصل الأول-
حمایة الطابع التنافسي عن طریق قسمناه الى مبحثین، ففي المبحث الأول تناولنا 

حمایة الطابع التنافسي عن ، و في المبحث الثانيضبط قواعد المنافسة المشروعة
.طریق تجریم الأفعال المخلة للمنافسة

قسمناه الى مبحثین الإطار الإجرائي لحمایة الطابع التنافسي للشركات:الثانيالفصل -
حمایة الطابع التنافسي عن طریق آلیة الرقابة أیضا، المبحث الأول جاء تحت عنوان 

.في حمایة الطابع التنافسي للشركاتدور القضاء ، و المبحث الثانيالإداریة



1

الضوابط القانونیة :الفصل الأول
الشركاتلحمایة الطابع التنافسي في



نافسي في الشركاتالضوابط القانونیة لحمایة الطابع الت:الفصل الأول

1

تتأسس الشركة التجاریة أصلا لمزاولة النشاط التجاري و دیمومتھا، یتوقف على طابعھا 

التنافسي المتمثل في قدرة الشركات على مواجھة منافسة الآخرین من خلال تحسین جودة 

السیر الحسن لھا أو بعبارة أخرى إیجاد میزة و معاتكتلھا أو الاثنین منتوجاتھا أو نقص 

المنافسة المحرك الأساسي ما یجعل ،تنافسیة بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت 

یقصد بھذه الأخیرة القرار على الصمود للشركات العاملة في السوق لزیادة قدرتھا التنافسیة، 

خلال   من  الاستقراروالنمو دافأھوالربحأمام المنافسین بغرض تحقیق أھداف

.3الابتكار و التجدید الذین تقوم بھما الشركة في سبیل تقویة ھذه القدرة

ن الھدف الأساسي للشركات ھو كسب عدد كبیر من العملاء و زیادة أرباحھا و ھذا لا إ

، لكن ا بینھا فیمالتي تتم عن طریق المنافسة التجاریة یمكن تصوره الا بتلبیة حاجیات السوق 

طار مشروع فلا یجب أن تكون بلا حدود حیث یجب أن تمارس مع إھذا یجب أن یكون في 

.حق منافسة غیرھاتملك الشركاتمراعاة حریة الغیر في التجارة، 

في كانت المنافسة ھي أساس إستمراریة الشركات، ھذا یعني أنھ أمام إمكانیة التعسف إن 

الشركات الكبرى أي یمكن أن تحتكر السوق التنافسیة كان لابد إستعمال ھذا الحق و ظھور 

من إیجاد إطار یضمن إستمراریة الشركات و إستقرارھا، من خلال حمایة ھذا الطابع 

التنافسي و ھو ما سعى المشرع الجزائري الى توفیره من خلال وضع قواعد قانونیة تضمن 

ات التي من شأنھا أن تعرقل أو تمس حمایة الأعوان الإقتصادیین عن طریق منع الممارس

المتعلق 03/03و ھو ما أتى بھ من خلال الأمر المنافسة النزیھة و الشریفة، بمبادئ

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04/025و القانون 4بالمنافسة

ن إقتصادیة عن حاول المشرع من خلالھا حمایة الطابع التنافسي للشركات بإعتبارھا أعوا

و كذا تجریم الإستعمال )المبحث الأول(طریق وضع قواعد تضبط المنافسة المشروعة 

التعسفي لمبدأ المنافسة الحرة للشركات في ظل الإستغلال التعسفي لأموالھا و بعض 

.)المبحث الثاني(السلوكات التي تقع في البورصة 

الصناعیة في الدول النامیة، مذكرة لنیل والمیزة التنافسیةبن عمارة ایمان، الطیب زینب، الاستثمار الأجنبي المباشر -3
عة ، جاموعلوم التسییرشھادة الماستر في العلوم التجاریة، تحصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة في التجارة 

.47، ص 2015أكلي محند أو الحاج، بویرة، 
، 2003جویلیة 20درة في االص43، المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03/03أمر رقم -4
.والمتممعدل مال
41ر ج ج عددالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جد، یحد2004جوان 23، مؤرخ في 04/02قانون رقم -5

.والمتمم، المعدل 2004جوان 27صادر في 
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ق ضبط قواعد المنافسة المشروعةحمایة الطابع التنافسي عن طری:المبحث الأول

ظل إعتبار المشرع المنافسة حق خول لكل الأعوان الإقتصادیین نجد أن تدخلھ في 
بموجب أحكام قانون المنافسة و كذا أحكام القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 

ریق ضمان ممارسة التجاریة كانت تھدف الى حمایة الطابع التنافسي لھؤلاء الأعوان عن ط
ھذا الحق في الإطار المشروع و ذلك بحرصھ على ضمان المنافسة المشروعة حیث وضع 

تمنع من الإخلال بھذه المنافسة و الإضرار بالطابع التنافسي و ذلك لوضع قواعد قانونیة 
و كذا حدد الإطار القانوني )المطلب الأول(قواعد تمنع الممارسات المقیدة للمنافسة 

.)المطلب الثاني(رسات التجاریة الغیر نزیھة للمما

لطابع التنافسي في الشركةلالممارسات المقیدة :المطلب الأول

المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع كان جد حریص على 03/03ع الى الأمر رقم بالرجو  
حمایة الطابع التنافسي للشركات بصفة خاصة و الأعوان الإقتصادیین بصفة عامة و ذلك
بإدراج ضوابط قانونیة تھدف الى منع الممارسات المقیدة للمنافسة عن طریق منع الإتفاقات 

)الفرع الثاني(و التجمیعات الاقتصادیة )الفرع الأول(المحظورة المخلة بالطابع التنافسي 
.وكذا الممارسات التعسفیة

 ركةالاتفاقات المحظورة المخلة بالطابع التنافسي في الش:الفرع الأول

ملة من جالمشرع العمل التنافسي بین الشركات قد ینجر عنھ التوجھ الى إتیان إعتبر 
التصرفات التي من شأنھا أن تمس بالطابع التنافسي و تتمثل أساسا ھذه التصرفات في 

التي تھدف الى عرقلة الدخول 03/03من الأمر 6الإتفاقات المنصوص علیھا في المادة 
السوق أو التقلیل منھا لذا حرص المشرع على حظر مثل ھذه الشرعي للشركات في 

.الإتفاقات غیر أنھ جعل من ھذا المنع یكون وفقا لشروط محدودة

المقصود بالإتفاقات المحظورة:أولا

:التي تنص على 03/03وفقا لنص المادة السادسة من الأمر 

ت الصریحة أو الضمنیة عندما تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقا"

تھدف أو یمكن أن تھدف الى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھا أو الاخلال بھا في نفس 
:السوق أو في جزء جوھري منھ، لاسیما عندما ترمي الى

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا-

.ویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيأو منافذ التسالإنتاجأو مراقبة تقلیص -

.الأسواق أو مصادر التمویناقتسام -
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عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -
.انخفاضھا

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمھم من -
.منافع المنافسة

لیس لھا صلة بموضوع إضافیةالعقود مع الشركاء لقبولھم خدمات اخضاع ابرام -
".ھذه العقود سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة

، غیر 6المشرع لم یضع تعریفا للإتفاقات المحظورة بل إكتفى بذكر أمثلة لبعض صورھا
ظورة على أنھا أنھ ھناك محاولات و إجتھادات فقھیة تعرضت الى تعریف الإتفاقات المح

توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین أو أكثر تتمتعان بالإستقلالیة في إتخاذ القرار على "

7"ید للمنافسةقإتباع سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك في السوق یتسم بالطابع الم
نجد "، 

Philippeأن الفقیھین  Didier et Paul Didier كل : قدما تعریفا للإتفاق حیث یقصد بھ
أن یكونوا وحدھم المعنیین عن تسییر أشكال تطابق الإرادات الذي یرید من خلالھ أطراف الاتفاق 

8."السوق

بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبا تحت توقیع خاص أو إتفاق تثیر ھذه الإتفاقات العقد 
موعة شفھي بسیط و یكون إتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف أو حتى تدبیر أحادي منظم في مج

.9من العلاقات التعاقدیة

یتجسد في الفقرة الأولى من نص المادة السادسة نوعین من الإتفاقات، ھناك إتفاقات تھدف 
الى عرقلة الممارسات الشرعیة للنشاطات التجاریة من طرف الأعوان الإقتصادیین و ذلك 

رى الى من خلال إتفاق مجموعة من الشركات على وضع حواجز لدخول الشركات الأخ
.السوق و ذلك بقصد مقاطعة شركة غیر منتمیة الى الإتفاق

أما النوع الثاني من الإتفاقات ترمي الى تقیید نشاط الشركات المنافسة في السوق، فإن 
بعض الشركات تمارس نشاطات تجاریة على مستوى واحد بدل أن تتنافس فیما بینھا، تتفق 

أو الاتفاق ،رباح بھدف إبعاد منافسیھم في السوقمثلا على تحدید سعر معین یضمن لھم الأ
على تحدید كمیة الإنتاج و أداء الخدمات و ذلك بتحدید حصة كل شركة سواء حصة إنتاجیة 

، یتم من خلالھا تحجیم قدرة الشركات القائمة أو تسویقیة عن طریق بنود یتضمنھا الإتفاق

من القانون التجاري )1-420(المشرع الفرنسي كذلك بدوره لم یتطرق الى تعریف الإتفاقات المحظورة بموجب المادة  -6
.2001ماي 15مؤرخ في 2001/420الفرنسي، المعدلة بموجب القانون رقم 

، منشورات بغداد، 04/02والقانون 03/03سة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم محمد شریف، قانون المناف كتو -7
.38، ص2010الجزائر، 

، ص 2014مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، دار ھومة، الجزائر،بن وطاس إیمان،-8
105.

9 - Catherine Gryfogel, droit communautaire de la concurrence,2éme édition, LGDJ
Paris, 2000, page 20.
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ز لتلك المشروعات تجاوز تلك الحصص بالإتفاق في مجال الإنتاج أو التوزیع بحیث لا یجو
.10مما یمس بالطابع التنافسي للشركات

شروط الإتفاقات المحظورة:ثانیا

بالطابع التنافسي لشركة مرتبطة أساسا بإتحاد یمستفاق محظورا عل المشرع إعتبار الإج  
یجب الإیجاب و القبول و تطابق الإرادتین، مع إرفاق الإتفاق بالتراضي فھو شرط أساسي

ألا یكون یشوبھ عیب من عیوب الإرادة، و كذا إستقلالیة الأطراف، فمثل الشركة الولیدة إذا 
كانت لا تتمتع بحریة أتخاذ قراراتھا و كانت تابعة للشركة الأم، لا یمكن دخولھا طرفا في 

یعتبر مع ھذه الأخیرة، ھذا یعني أن الإتفاق الذي یبرم بین الشركة الأم و فرع لھا لاالإتفاق 
أما من ناحیة طبیعة ھذا الإتفاق یمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا كما ،11إتفاقا محظورا

.12یمكنھ أن یكون إتفاقا أفقیا أو عمودیا

مبدأ حریة المنافسة قد إعتبر الإتحاد الأوروبي الإتفاقات التي لا تؤثر في إطار تكریس و 
تجارة بین دول الأعضاء فإنھا لا تعد من على الطابع التنافسي في الشركة أو تؤثر على ال

، و ھو ما أكده القانون الفرنسي بالنص على شرط التقیید و المساس 13الإتفاقات المحظورة
من القانون التجاري الفرنسي المعدلة )1-420(بالطابع التنافسي و ذلك من خلال نص المادة 

.200114ماي 15مؤرخ في 2001/420بموجب القانون رقم 

نھ كثیرا ما نجد في السوق التنافسیة لجوء الأعوان الإقتصادیین الذین من بینھم الشركات فإ  
تجعل أساس ھذا الإتفاق غیر الى إجراء إتفاقات تھدف الى تحقیق مصالح غیر شرعیة 

مشروع كونھ یمس بالطابع التنافسي، لھذا إعتبر المشرع مثل ھذه الإتفاقات محظورة، فإن 
.15تكون في أصلھا تؤثر على ھذا الطابع لا تخل ضمن الإتفاقات المحظورةالإتفاقات التي لا

و أما بالنسبة للإتفاقات التي یمكن لھا أو من شأنھا ضمان التقدم الاقتصادي و التقني و كذا 
المساعدة على تحسین التوظیف و السماح للشركات الصغیرة و المتوسطة بإدماج موقعھا 

للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و الإتفاقیات الدولیة، دار الثقافة والممارسات المقیدة، الإحتكار معین ثندي الشناق-10

.155، ص 2010للنشر و التوزیع، الأردن، 
یم السعدني، الدور الرقابي لجھاز حمایة المنافسة ومنع المنافسات الاحتكاریة، مركز الدراسات العربیة ضحى إبراھ-11

.98، ص2020للنشر والتوزیع، مصر 
الإتفاقات الأفقیة یقصد بھا تلك الإتفاقات التي تتم بین المتعاملین الذین یقومون بنشاط إقتصادي مماثل و یعملون على -12

السوق، أما الإتفاقات العمودیة یقصد بھا تلك الإتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في السوق من مستوى واحد في
.الإنتاج و التوزیع

13 - Traité sur l’union européenne et traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
journal- officiel de l’union européenne C 326, du 26 Octobre 2012, www.eur-lex.europa.eu ,
17/07/2020, 12:45:30.
14 -La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, JORF 16 mai 2001, www.legifrance.gouv.fr,
19/07/2020, 09:07:55.

.، مرجع سابق03/03المادة السادسة من الأمر -15
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، 16شرع نجده قد ضبط مثل ھذه الإتفاقات عن طریق منح الترخیصالتنافسي في السوق، فالم
.17یحدد طریقة الحصول على ھذا الترخیص05/175و المرسوم التنفیذي رقم 

.التجمیعات الاقتصادیة المخلة بالطابع التنافسي للشركة:الفرع الثاني

اق مبرم بین الاقتصادي على أنھ معاملة قانونیة ناتجة عموما عن اتفیقصد بالتجمیع 
شركتین أو أكثر تتحقق سواء عند اندماج شركتین أو أكثر أو عن طریق مشاركة الأسھم أو 

":03/03من الأمر 15و ھذا وفقا للمادة ، 18عن شراء الأصول من الشركات المستھدفة 

:یتم التجمیع في مفھوم ھذا الأمر اذا

.ندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلإ)1

خص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصل ش)2
حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 
منھا، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسھم في رأس المال أو عن 

.طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

أت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة أنش)3
".مستقلة

و بالرجوع الى أحكام القانون التجاري بإعتبارھا القواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري 
قد أجاز للشركات الإندماج و إعتبره كحق، حیث إعتبر ذلك كآلیة لتحسین نشاطھا التجاري 

القانون التجاري من  796قدرتھا التنافسیة، و ھذا وفقا للمادة و تنمیتھ و كذلك مضاعفة
ولفترة یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیا ":الجزائري

تجمعا لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسییر النشاط الاقتصادي لأعضائھا أو تطویره محدودة
19".وتنمیتھھذا النشاط وتحسین نتائج

من التعسف في إستعمال ھذا الحق بإعتباره كإجراء یضر بمبدأ المشرع تخوف غیر أن 
المنافسة الحرة و ذلك عن طریق تعزیز ھیمنة شركة على أخرى، كان حریصا على حمایة 

، مرجع سابق، الإتحاد الأوروبي أیضا یأخذ بالإستثناء الوارد على حظر الإتفاقات 03/03من الأمر 9راجع المادة -16
وزیع المنتجات من معاھدة الإتحاد الأوروبي على الإتفاقات التي تساھم في تحسین الإنتاج أو ت101حیث تنص أحكام المادة 

.و في تعزیز النظام التقني أو الاقتصادي
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005ماي 12مؤرخ في 05/175رسوم التنفیذي رقم مراجع ال-17

.2005ماي 18صادر في 35في خصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق، ج ر ج ج العدد 
16- Rabia Rafik, "Concurrence et bienêtre social", la journée d’étude sur le thème "Le rôle de la
concurrence dans la protection du pouvoir d’achat, la préservation et la création de l’emploi",
19 décembre 2017, Alger bulletin officiel de la concurrence n° 14, page 19, www.conseil-
concurrence.dz, 22/07/2020, 10:20:11.

سبتمبر  30، صادر في 78، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59/75أمر رقم -19
.والمتمم، المعدل 1975
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17الطابع التنافسي للشركات من خلال فرض الرقابة الإداریة السابقة حیث نجد أن المادة 
:حیث تنص على ما یليضاع ھذه التجمیعات للرقابة، تقر بإخ 03/03من الأمر 

كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة، و لاسیما بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة على "

)3(سوق ما، یجب أن یقدمھ أصحابھ الى مجلس المنافسة الذي یبت فیھ في أجل ثلاث 
".أشھر

منع انشاء مركز مھیمن أو قوة نجد أن المشرع یحمي الطابع التنافسي للشركات عن طریق
حیث أن شرائیة تؤدي الى الاضرار بالطابع التنافسي للشركات المتوسطة و الصغیرة،

التجمیعات الاقتصادیة تقع تحت ضربة القانون المتعلق بالمنافسة الحرة الذي یحمي بطریقة 
كل ما یھدف غیر مباشرة الشركات الضعیفة اذا كانت تعزز المركز المھیمن، أو أكثر دقة

، و ھذا حسب ما نصت 20من المبیعات و المشتریات%40التجمیع الى تحقیق عتبة أكثر من 
أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي 17ق أحكام المادة یتطب"03/03من الأمر 18علیھ المادة 

."المشتریات المنجزة في سوق معینةمن المبیعات أو%40الى تحقیق حد یفوق 

الذي نصت علیھ المادة في تقدیر التجمیعات و ھو ھو المعیار الوحیدكميإن المعیار ال"

03/03من الأمر 73المعیار الوحید الذي یستند إلیھ مجلس المنافسة، بعد أن ألغت المادة 
و یتم تقدیر النسبة الذي كان یحدد مقاییس أخرى، 315-2000المرسوم التنفیذي رقم 

نظر إلى المبیعات و المشتریات أي إلى العرض و الطلب بال 18المنصوص علیھا في المادة 
21".في سوق معینة

لإجراء الحصول على الترخیص ھذا الاقتصادیةنستخلص أن إخضاع المشرع التجمیعات 
یقید عملیة إنشاء ھذه التجمیعات بإخضاعھا للرقابة المستقلة ضمانا لحمایة الشركات التجاریة 

.في السوق التنافسیة

الممارسات التعسفیة الماسة بالطابع التنافسي للشركة تحدید : لثالثع االفر

الممارسات حرصت أغلب التشریعات على ضمان حمایة المنافسة من خلال حظر 
أن تمارسھا الشركات التي لدیھا مركز مھیمن على حساب  مكنالتي من الم،التعسفیة

الذي أ ومن بینھا المشرع الفرنسيالشركات الأخرى، ان معظم التشریعات تأخذ بھذا المبد
من القانون التجاري الفرنسي المعدلة بموجب )2-420(ھذا المبدأ في المادة  نص على 
و ھو نفس التوجھ الذي سار علیھ المشرع الجزائري من خلال ، 69822-2019الأمر رقم 

20-Djilali Slimani, présentation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux -18

concentrations économiques dans le droit algérien, journée d’étude sur le thème « Le contrôle
des concentrations économiques », 25 avril 2019, Bulletin officiel de la concurrence n°20,
page 13, www.conseil-concurrence.dz, 23/07/2020, 13:48:22.

.121-120بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -21
22

22-Ordonnance n°2019-698 du juillet, portant en cohérence des dispositions législatives des
codes et lois avec celles du code de commerce dans leur rédaction résultant de l’ordonnance
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وضعیة یحظر كل تعسف ناتج عن :"المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر 7المادة أحكام 

:ھیمنة على السوق أو إحتكار لھا أو على جزء منھا قصد 

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني-

.إقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد -
.لإنخفاضھاو

حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار لة تحدید الأسعار عرق-
.لإنخفاضھاو

من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمھم -
.منافع المنافسة

لھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع إبرام العقود مع الشركاء لقبوإخضاع -
.".ھذه العقود سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة

ھذه التشریعات أدخلت فكرة حظر و منع إساءة استخدام الھیمنة من أجل السیطرة المسبقة 
مما ، 23ھذه القوة لدیھم في السوق لمصلحتھم الخاصةلتجریم لكل إستغلال على الشركات و 

فإن الغرض من ھذا الحظر یكمن في سيء و یمس بالطابع التنافسي في الشركات الأخرى ی
.حمایة ھذا الطابع التنافسي في الشركات

إن أساس منع المشرع إستخدام الھیمنة ھو جعل ھذا الوضع یمنح للشركة المعنیة إمتیاز 
ركة في وضع ھیمنة وفقا و ذلك بإعتبار الشالھیمنة تمكنھا من الإخلال بالطابع التنافسي، 

التي ھي الوضعیة:وضعیة الھیمنة"في الفقرة الثالثة منھا03/03لمادة الثالثة من الأمر ل

في السوق المعني من شأنھا مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیةتمكن
إزاءر القیام بتصرفات منفردة الى حد معتبإمكانیةو تعطیھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ 

."منافسیھا، أو زبائنھا أو ممونیھا

n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre 17 du code commerce relatif à la
transparence aux pratiques restrictives de commerce aux autres pratiques prohibées, JORF
n° 0153 du 4 juillet 2019, 25/07/2020,17:09:15.22

23-Arezki Nabilla, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du
diplôme de Magister en droits, option droit public des affaires, faculté de droit, université
Abderrahmane Mira, Béjaïa, 2011, page 61.23
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نستخلص أن وضعیة الھیمنة تمكن شركة من الحصول على مركز قوي في السوق من 
شأنھا عرقلة قیام المنافسة و تعطي لھذه الشركة إمكانیة القیام بممارسات و مقترحات منفردة 

الممارسات یھا، من بین ھذهالى حد معتبر إزاء الشركات المنافسة لھا أو زبائنھا أو ممون
لشركات بمناسبة احتلالھا للمركز المھیمن في السوق، المؤدیة الى التي یمكن أن تمارسھا ا

ببیع أحد المنتجات بسعر منخفض جدا بھدف ھالشركة بعد قیاملالاخلال بالطابع التنافسي 
.24و تحقیق أرباح غیر عادیةاستبعاد الشركات المنافسة خارج السوق 

من قانون المنافسة نص على أنھ یحظر عرض الأسعار 12ھذا نجد أن المشرع في المادة ل  
أو ممارسة الأسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي اذا كانت ھذه العروض أو الممارسات تھدف 

كما   أو یمكن أن تؤدي الى ابعاد أي شركة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول الى السوق،
من القانون 19لمادة وفقا ل، وذلك 25بسعر أدنى من سعر تكلفتھ الحقیقيیمنع إعادة بیع سلع

.یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتھا الحقیقي"04/02

یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیھ 
.الحقوق و الرسوم، و عند الإقتضاء، عباء النقل

:ھ لا یطبق ھذا الحكم علىغیر أن

.السلع سھلة التلف و المھددة بالفساد السریع-

السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنھائھ أو إثر تنفیذ -
.حكم قضائي

.السلع الموسمیة و كذا السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا-

نھا من جدید بسعر أقل، و في ھذه السلع التي تم التموین منھا أو یمكن التموین م-
.الحالة، یكون السعر الحقیقي إعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید

التي یكون فیھا سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان المنتجات -
الإقتصادیین الآخرین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المنافسین حد البیع 

.".بالخسارة

و ھناك نوع من البیوع تدخل ضمن الممارسات التي یمكن أن تعمد إلیھا الشركة المھیمنة 
و نظرا لإعتبارھا عملا غیر شرعي حرص المشرع على منع تعسفیا في علاقاتھا التجاریة، 

مثل ھذه العملیات حمایة للطابع التنافسي للشركات، فقد ربطھا المشرع بشرط مھم ألا و ھو 

جند بنت نبیل القدسي، إساءة استعمال المشروع لمركزه المھیمن في السوق المعنیة، دراسة قانونیة مقارنة، مجلة جامعة -24
.40، ص 2018كلیة القانون، الامارات العربیة المتحدة،،1دد، الع16الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 

.165ضحى إبراھیم السعدني، مرجع سابق، ص -25
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من الأمر 11، بالنص في المادة 26تج عن إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیةالتعسف النا
یحظر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة :"على ما یلي 03/03

.لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل ھذا التعسف على الخصوص في 

.رر شرعيرفض البیع بدون مب-

.المتلازم أو التمییزيالبیع -

.المشروط بإقتناء كمیة دنیاالبیع -

.بإعادة البیع بسعر أدنىالإلزام -

.العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع للشروط التجاریة غیر مبررةقطع -

.".عمل آخر من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقكل -

ثلاثة أنواع من البیوع بإعتبارھا صورا للتعسف في إستغلال 11قا للمادة جرم المشرع وف
وضعیة التبعیة،  تتمثل ھذه البیوع في البیع المتلازم، و ھو ذلك الأسلوب الذي تلجأ إلیھ 
الشركة الممونة التي تكون في مركز قوة من إلزام الشركات التابعة لھا إقتصادیا على قبول 

متمثلة في بیع أحد المنتجات مرافقا لمنتوج من طبیعة مختلفة فتنص شروطھا التعسفیة و ال
یمنع إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو "على أنھ 04/02من القانون 17المادة 

إشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات و كذلك إشترط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو 
.بشراء سلعة

لنوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه لا یعني ھذا الحكم السلع من نفس ا
.".السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة

النوع الثاني من البیوع یتمثل في البیع التمییزي المتمثل في التمییز في المعاملة بواسطة أما 
السعر حیث یتم تخفیضھ لبعض الشركات و الزبائن دون البعض الآخر، أو التمییز في 

الشراء أو حتى في آجال الدفع من خلال منح آجال دفع میسرة اعون شروط البیع أو 
إقتصادي دون آخر أو التخفیض أو إلغاء آجال الدفع ضد أحد الموزعین فقط بدون مبرر 

یمنع على أي عون :"على ما یلي 04/02من القانون 18، تنص المادة 27تمییزا في المعاملة

ادي آخر، أو یحصل منھ على أسعار أو آجال إقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون إقتص

ھي العلاقة التجاریة التي "على أنھا 03/03تم تعریف التبعیة الاقتصادیة من خلال المادة الثالثة الفقرة الرابعة من الأمر -26
ا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة أخرى سواء كانت لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذ

."زبونا أو ممونا
.100كتو محمد شریف، مرجع سابق، ص -27
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دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما 
"..تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة و الشریفة

أما بالنسبة للنوع الأخیر یتجسد في رفض البیع دون مبرر شرعي المنصوص علیھ في 
.تعبر كل سلعة معروضة على نظر الجمھور معروضة للبیع"04/02ن القانون م 15المادة 

یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت ھذه السلعة معروضة 
.للبیع أو كانت الخدمة متوفرة

لا یعني ھذا الحكم أدوات تزیین المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض 
"..لتظاھراتاو

الممارسات التجاریة غیر نزیھة:الثانيالمطلب 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04/02في القانون لم یعرف المشرع 
، بل اكتفى بتعداد صورھا، یتضح من أحكام ھذا القانون أن قواعده الممارسات  الغیر نزیھة

ت التجاریة التي تقوم بین الأعوان الممارساتستھدف نوعین من الممارسات ھي 

الاقتصادیین و المستھلكین و الممارسات التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین لتنظیم 
.نھم على أساس الشفافیة و النزاھةالعلاقات فیما بی

مما یعني أن المشرع سعى الى ضمان حمایة الطابع التنافسي للشركة من خلال تكریس 
زیھة في السوق و ذلك عن طریق حظره للممارسات التي من شأنھا أن ضوابط المنافسة الن

).الفرع الأول(تؤدي الى الإضرار بالشركة و المساس بمصالحھا 

الممارسات التجاریة الغیر نزیھة، الممارسات التي تؤدي الى و لذلك من خلال إدراجھ 
الاشھار التضلیلي والمقارن والتجاریة للشركة، وكذا منعالاعتداء على المصالح الاقتصادیة 

بھدف اكتساب عملاء الشركة المنافسة مما یضر بطابعھا التنافسي وقدرتھا التنافسیة لذا 
الفرع (حرصت أغلب ومعظم التشریعات على حمایة ھذا الطابع التنافسي في الشركة

.)الثاني

حمایة الطابع التنافسي عن طریق حمایة مصالح الشركة:الأولالفرع 

انا لمبدأ الثقة في المعاملات التجاریة و حمایة للمصالح التجاریة للشركات في السوق ضم  
حظر و منع كل الممارسات التي قد تؤدي الى الإعتداء على التنافسیة حرص المشرع على 

مصالح الشركة و كذا على سمعتھا و التي یكون لھا إتصال مباشر بمركز  الشركة و قوتھا 
تشویھ سمعتھا الى تحویل زبائنھا، و لھذا كان المشرع حریصا على حیث یساھم المساس و

ضبط النشاط التجاري للشركات في السوق التنافسیة حمایة لمصالحھا و ضمان إستقرارھا 
بقائھا، و ذلك لتحدید على سبیل المثال أوجھ المعاملات التجاریة التي تمس ھذه المصالح، و
، و جعل ھذه 04/02من القانون 27بموجب نص المادة یكون لھا تأثیر على مبدأ المنافسةو
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، إحداث )أولا(المعاملات جرائم یعاقب علیھا القانون و تتمثل ھذه الجرائم في تشویھ السمعة 
.)ثالثا(و تقلید العلامة )ثانیا(إضطراب في الشركة 

تشویھ السمعة:أولا

زة تنافسیة ذات طابع تنافسي، تشكل میتعتبر السمعة التجاریة أساس وجود الشركة حیث 
على تجذب الزبائن و العملاء و حتى الموظفین و العمال و كذا المستثمرین على حد سواء، 

.نشاطھا التجاري و الحفاظ على مكانتھا في السوقضمان إستمراریة 

ن سمعة الشركة تستغرق سنوات لبنائھا لكن یمكن تدمیرھا في لحظة بقصد و بھدف إ
كل ما یتضمن الاعتداء على سمعة الشركة أو كة ذات السمعة الجیدة من السوق،اقصاء الشر

الحط من قیمة بضاعتھا یشكل عمل من أعمال المنافسة غیر مشروعة، كالادعاء على خلاف 
الحقیقة بأن الشركة على وشك الإفلاس، أو الادعاء أن الشركة المنافسة لا یوجد من یتعامل 

و یكون من دعایة كاذبة بأن الشركة المنافسة سیئة السلوك،بت ئتمانھا، أو امعھا لضعف 
.28بضاعتھا و منتجاتھا مما یمس بطابعھا التنافسيوشأن ھذه الأفعال الإضرار للشركة 

الفقرة الأولى منھا 27لھذا حرص المشرع على منع مثل ھذه الممارسات و ذلك وفقا للمادة 

في مفھوم أحكام ھذا القانون، لاسیما منھا تعتبر الممارسات التجاریة غیر نزیھة"

:الممارسات التي یقم من خلالھا العون الاقتصادي بما یلي 

تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ أو -1
.".بمنتجاتھ أو خدماتھ

الشركة  في اتإحداث الاضطراب:نیاثا

جذب عملائھا و المحافظة علیھم فھي تختار كل شركة تعتمد على تنظیمھا الداخلي من أجل 
و قد یترتب على الطاقم الإداري و المستخدمین و العمال الذین یعتمد علیھم نشاط الشركة، 

اختلال ھذا التنظیم اضطراب داخل الشركة، و انصراف عملائھا عنھا ھذا ما یمس 
.29بمصالحھا و طابعھا التنافسي

التنظیم الداخلي للشركة بغرض إبعاد زبائنھا عنھا مما أسالیب عدیدة للإعتداء علىتمارس 
یضعف من مكانتھا التنافسیة في السوق، لھذا منع المشرع مثل ھذه الإعتداءات حمایة للطابع 

تعتبر الممارسات "6و5و 4الفقرة 04/02من القانون 27التنافسي و ذلك وفقا للمادة 

قانون، لاسیما منھا الممارسات التي یقم من التجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا ال
:خلالھا العون الاقتصادي بما یلي 

من المنافسة التجاریة الغیر مشروعة و الاحتكار، مركز الدراسات العربیة والجنائیة محمد ناصر محمد، الحمایة الدولیة -28
.169، ص 2015للنشر و التوزیع، مصر،

.175محمد ناصر محمد، مرجع نفسھ، ص -29
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اغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشریع المتعلق -4
.بالعمل

بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیھا قصد الاستفادة من الأسرار المھنیة -5
.مالإضرار بصاحب العمل أو الشریك القدی

إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنھ باستعمال طرق غیر -6
نزیھة كتبدید أو تخریب وسائلھ الإشھاریة واختلاس البطاقیات أو الطلبیات والسمسرة 

.".غیر القانونیة وإحداث اضطراب بشبكتھ للبیع

یمس على عدم منافستھا تلجأ الشركات الى إبرام إتفاق مع عمالھا،نجد في غالب الأحیان 
و محددة قانونیةوفقا لقواعد المنافسة الغیر مشروعة التي تشترط أن تكون ھذه الإتفاقیات 

المكان و الزمان، أو موضوع التجارة ، و إلا كان الاتفاق باطلا لأنھ یتعارض مع من حیث 
.مبدأ حریة التجارة

  ةتقلید العلام: ثالثا

لتمییز منتجاتھا و خدماتھا  و بضائعھا عن غیرھا لتمكین ن الشركات تتخذ العلامةإ
مییزھا  عن غیرھا  من  الخدماتبائن   و العملاء من  حسن  معرفتھا و سھولة   تزال
.30لمنتوجات  و البضائع التي تعرضھا الشركات الأخرىوا

الزبائن ن تقلید العلامات الممیزة للشركة یترتب عنھا احداث اللبس أو الشك في ذھن إ
والعملاء مما یزید من زبائن الشركة المنافسة التي قامت بجریمة التقلید، و یقلل من زبائن 
الشركة التي تم تقلید علاماتھا الممیزة مما یقلل أیضا من القدرة التنافسیة لھذه الأخیرة، لھذا 

.قام المشرع بحضر و منع مثل ھذه الممارسة حمایة للطابع التنافسي في الشركة

تعتبر الممارسات ":في الفقرة الثانیة منھا على ما یلي 04/02من الأمر 27تنص المادة 

التجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا القانون، لاسیما منھا الممارسات التي یقم من 
:خلالھا العون الاقتصادي بما یلي 

أو خدماتھ أو تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجاتھ-2
الاشھار الذي یقوم بھ، قصد كسب زبائن ھذا العون الیھ بزرع شكوك وأوھام في 

.".ذھن المستھلك

أعلاه یعد 10مع مراعاة أحكام المادة "المتعلق بالعلامات  03/06مر من الأ26كذلك المادة 

لغیر خرقا جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام بھ ا
.لحقوق صاحب العلامة

شعبان مراد ، نسارك كنزة، تمییز المنافسة الغیر مشروعة عن جریمة التقلید، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، -30
.34، ص 2019تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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.31"أدناه33الى 37التقلید جریمة یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في المواد یعد 

اسم العلامات الممیزة للشركة التجاریة متعددة فقد تكون اما علامة تجاریة بحد ذاتھا، 
سما تجاریا لشركة فالشركة التي تستعمل االخ، ...تجاري، أو العنوان، التسمیة المبتكرة 

أخرى أو تأخذ علامة شركة أخرى و تضعھا على منتجاتھا، أو استعمال بیانات تجاریة 
التباس و شك في   ذھن  الزبائنف احداثدمغایرة  للحقیقة  التي تعود لشركة أخرى  بھ

ي العملاء، فالشركة ھنا تعتبر أنھا قامت بعمل غیر مشروع یشكل مساسا بالطابع التنافسي فو
.32الشركات الأخرى

كذلك استغلال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبھا ممارسة في یعد 
بطریقة مشابھة أو شبھ مماثلة دون إذن  ءاعتداء الشركة على مصالح شركة أخرى بالاستلا

ة منھا على العناصر التي ساھمت في نجاحھا للاستفادة منھا من دون بذل جھود مالیة أو فكری
.33أو تنمویة

أن تستمر في ممارسة نشاطھا و ضمان بقائھا في السوق فھي تسعى الى  عفالشركة تستطی
لا عن طریق استخدام مھارات تقنیة و تجاریة إتوفیر حصتھا فیھ و تطویرھا، و لا یتم ذلك

غلالھا ن تقلید ھذه التقنیات و استإممیزة لتوفیر خدمات و منتجات ذات الجودة،  لھذا السبب ف
عمل  محظور و ممنوع قانونا  حمایة  للطابع  التنافسي في الشركات، و حمایة   لمكانتھا    

.و قدرتھا التنافسیة في السوق

تعتبر الممارسات التجاریة غیر نزیھة في ":في فقرتھا الثالثة على ما یلي 27تنص المادة 

تي یقم من خلالھا العون الاقتصادي مفھوم أحكام ھذا القانون، لاسیما منھا الممارسات ال
:بما یلي 

.".استغلال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبھا-3

لیلي حمایة للطابع التنافسي للشركةضمنع الإشھار الت:الفرع الثاني

یكون لھذا الأخیر أثر على تكریس إن كون عملیة الإشھار لھا تأثیر مباشر على المستھلك، 
أمام وسوف یكون لھ أثرا على السوق التنافسیة لیل ضلمنافسة فإن كان للإشھار سبیلا للتمبدأ ا

لیلي و المركز التنافسي للشركة یمنع المشرع الإشھار ضھذه العلاقة القائمة بین الإشھار الت
قیمتھا حیث أن والتقلیل منعلى الحط من مزایا السلع أو خدمات شركة منافسة الذي یعمد 

التضلیلي و المقارن یعتبران من الممارسات التجاریة المضرة بالشركات المنافسة الإشھار 
.بحیث تتعدى فیھا الشركات على عناصر الشركات الأخرى المنافسة

.2003جویلیة 23، صادر في 44، یتعلق بالعلامات، ج ر ج ج، عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03/06الأمر -31
في القانون الجزائري، مذكرة لنیل مماص شادیة، عابور آمال، حمایة المحل التجاري من المنافسة غیر مشروعة، -32

انون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة شھادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الخاص، تخصص الق
.16، ص 2013عبد الرحمان میرة، بجایة،

.116كتو محمد شریف، مرجع سابق، ص -33
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التعامل وشرف ویمس بمبادئیعرف الإشھار التضلیلي على أنھ كل ما یخالف الحقیقة 
ل العملاء و الزبائن أو الاستحواذ علیھم و النزاھة و الأمانة في إطار المنافسة بھدف تضلیو

04/02من القانون 28، و ھذا ما جاء بھ نص المادة 34إزاحتھم عن الشركات المنافسة 
:كانسیما إذا  لایعتبر إشھارا غیر شرعي وممنوعا، كل إشھار تضلیلي، "

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف --1
.وج أو خدمة أو بكمیتھ أو وفرتھ أو ممیزاتھمنت

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاتھ أو -2
.خدماتھ أو نشاطھ

یتوفر على  لایتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي -3
یمھا عادة یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقد لامخزون كاف من تلك السلع أو 

".بالمقارنة مع ضخامة الإشھار

تسعى الشركة المعلنة من خلالھ الى إقناع الإشھار الذي ذلكأما الإشھار المقارن ھو 
المستھلكین و الزبائن و العملاء بأن الفائدة التي سیحصلون علیھا من سلعة أو خدمة محل 

.35دمة أخرى منافسةالإشھار ھي الأفضل من تلك التي سیحصل علیھا من سلعة أو خ

حمایة الطابع التنافسي عن طریق تجریم الأفعال المخلة للمنافسة:الثانيالمبحث 

المشرع في ضمان حمایة الطابع التنافسي للشركات مكرسا عن طریق إذا كان إھتمام 
تحدید أوجھ الأعمال و الممارسات الماسة بالمنافسة المشروعة و النزیھة، إلا أن الأمر لم 

وقف عند ذلك الحد و إنما قد عمد المشرع الى جعل بعض الأفعال التي تضر بالمنافسة یت
مجرمة التجاریة و یمكن أن تؤدي الى فقدان الشركة لقدرتھا التنافسیة و إستبعادھا من السوق 

، )المطلب الأول(و من بین ھذه الأعمال نجد جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة 
).المطلب الثاني(رسة في مجال البورصة و الصفقات العمومیة الجرائم المماو

ستعمال التعسفي لأموالھاحمایة الشركة من جریمة الإ:المطلب الأول

یعمد مسیرو الشركات و مدیرو البنوك الى إستغلال أموال الشركة بشكل تعسفي، و نظرا 
نافسي للشركات، مما یمس للدور الذي تلعبھ ھذه الأموال في أداء النشاط التجاري و الت

بمصالحھا و طابعھا التنافسي لھذا قمع ھذه الجریمة حمایة لھذا الطابع و ذلك في ظل القانون 
).الفرع الثاني(، و كذلك في ظل قانون النقد و القرض )الفرع الأول(التجاري 

بلقاسم طارق فتح الدین، قواعد الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، -34
.95، ص 2013جامعة أكلي محند أو الحاج، بویرة،السیاسیة،، كلیة الحقوق والعلوم ةومسؤولیتخصص عقود 

.، مرجع سابق، بدون صفحةبلیمان یمینة-35
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حمایة الشركة من جریمة الإستعمال التعسفي لأموالھا في ظل القانون:الأولالفرع 
التجاري

كان من الطبیعي أن یستعمل مسیرو الشركة أموال ھذه الأخیرة، و ھذه الأموال تفید إذا 
جمیع الأموال التي ھي بحوزة الشركة، سواء كانت منقولا أو عقارا أو براءة إختراع أو 
العلامة التجاریة و غیرھا من الحقوق التي تشكل الذمة المالیة للشركة، غیر أن بعض 

ن لا یفرقون بین ذمتھم المالیة الشخصیة و ذمة الشركة التي یسیرونھا، فإنھم المسیری
یتعاملون مع أموال الشركة و یستعملونھا كأنھا أموالھم لقضاء مصالحھم الشخصیة أو 
لتفضیل شركة أخرى لدیھم فیھا مصالح، و ھذا الاستعمال یعد استعمال غیر مشروع یمس 

عند قیام مسیر بتحویل الزبون الرئیسي للشركة التي : لابالطابع التنافسي في الشركات مث
یرأسھا الى شركة أخرى، أو یقوم بتحویل منقولات من شاحنات و وسائل أخرى الى شركة 
أخرى یعتبر ھذا استعمالا متعسفا لأموال الشركة، مما یحول الى خرق مبدأ المنافسة 

ھذه السلوكات كأنھ ینافس الشركة النزیھة، لأن المسیر في ھذه الشركة عند ممارستھ لمثل
.التي یكون فیھا مدیرا ومسیرا، بتفضیلھ للشركة التي یكون فیھا شریكا مثلا

تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي المشرع الجزائري وفقا للقانون التجاري قد حصرلھذا 
كما ھو لمسؤولیة المحدودة او الشركات ذات لأموال الشركة على مسیري شركات المساھمة 

:التي تنص على ما یلي من القانون التجاري الجزائري800/4ادةمبین في نص الم
المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة، استعمالا یعلمون أنھ "

مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضھم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى 
."و غیر مباشرةلھم فیھا مصالح مباشرة أ

رئیس شركة المساھمة و القائمون ":من نفس على ما یلي 3الفقرة 811و كذلك المادة 

بإدارتھا أو مدیروھا العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتھا في 
غایات یعلمون أنھا مخالفة لمصلحتھا لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة 

."فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرةأخرى لھم 

یظھر حمایة الطابع التنافسي للشركة في ظل جریمة التعسف في استعمال أموالھا في 
حیث ھناك من یستعمل بسوء النیة فرض جزاءات و عقوبات على مرتكبي ھذه الجریمة، 

و ذه الشركةأموال الشركة و ھم یعلمون بتعارض ذلك مع المصالح التجاریة و الاقتصادیة لھ
.ذلك بغیة تفضیل شركة لھم فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

تكون مصلحة مدیر الشركة أو مسیر الشركة مباشرة حینما یستفید ھذا المدیر من فوائد 
و تكون مصلحة مدیر الشركة شخصیة في شركة أخرى منافسة بصفتھ مدیرا أو شریكا فیھا، 

.ید من المعاملات على صلة بمدیر الشركةغیر مباشرة، حینما یكون المستف

حمایة الشركة من جریمة الإستعمال التعسفي لأموالھا في ظل قانون النقد :الفرع الثاني
والقرض
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الرجوع الى أحكام قانون النقد و القرض نجد أن المشرع سعى الى حمایة الطابع التنافسي ب
مالیة و التي یمكن أن تكون طرفا في للشركات التجاریة التي تمارس نشاطھا في السوق ال

البورصة عن طریق الحرص على إستعمال أموال لتجریم كل فعل منافي لمصالح الشركة، 
سنوات )5(یعاقب بالحبس من خمس "36من قانون النقد والقرض131حیث تقضي المادة 

الى عشرة ملایین )دج5.000.000(خمس ملایینوبغرامة منسنوات، )10(الى عشر 
دون المساس بتطبیق عقوبات أكثر جسامة، الرئیس أو أعضاء )دج10.000.000(دینار 

مجلس الإدارة، أو المدیرون العامون لبنك أو مؤسسة مالیة، إذا استعملوا ملك المؤسسة 
تفید أموالھا، استعمالا منافیا لمصالح ھذه المؤسسة لأغراض وعمدا أوسوء النیة 

شركة أخرى أو مؤسسة كانت لھم فیھا مصالح بصفة مصلحتھم الشخصیة أو لرعایة 
".مباشرة أو غیر مباشرة

نستخلص من نص المادة أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تمارس فقط من 
قبل مسیري الشركة المنصوص علیھا في القانون التجاري بل یمكن ممارسة ھذه الجریمة 

رة أو المدیرون العامون للبنك أو أي مؤسسة مالیة سواء من رئیس أو أعضاء مجلس الإدا
التعسفي من قبل ھؤلاء لأموال الشركة في غالب الأحیان یأتي لغرض وھذا الاستعمال

.أسلوب غیر مشروع یمس الطابع التنافسي للشركاتوھذا یعتبررعایة شركة أخرى، 

و الصفقات ل البورصة الجرائم المخلة بالطابع التنافسي للشركة في مجا:المطلب الثاني
العمومیة

إطار تنظیم سیر العملیات المتعلقة بالقیم "عرف المشرع الجزائري البورصة على أنھا 

المنقولة التي تصدرھا الدولة والأشخاص الآخرین من القانون العام والشركات ذات 
."37الأسھم

ر الأسھم في سوق رأس الغایة من الدخول في معاملات البورصة ھي الربح إلا أن أسعاإن 
المال غیر مستقرة مما یجعل الكسب لیس مضمونا على الدوام، و في سبیل الكسب السریع قد 

.38تعمد بعض الجھات الى القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة

إن الشركات المتعاملة في بورصة القیم المنقولة ھي أحد العناصر التي تقوم علیھا 
ي ضرورة تدخل المشرع و القانون لحمایة الطابع التنافسي في الشركة البورصة، مما یقض

على الجرائم الممارسة في 03/0439من القانون 60في مجال البورصة، بحیث نصت المادة 

أوت 27، صادر في 52، ج ر ج ج، العدد والقرض، متعلق بالنقد 2003أوت 26، مؤرخ في 03/11القانون رقم -36
2003.

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر 1993ماي 23، مؤرخ في 93/10شریعي رقم راجع المادة الأولى من المرسوم الت-37
.، معدل ومتمم1993ماي 23، صادر في 34ج ج، عدد 

رین، جرائم البورصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون یطراد ش-38
.26، ص 2016یة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو الحاج، بویرة، الأعمال، قسم القانون الخاص، كل

ماي 23، مؤرخ في 93/10، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فیفري 17مؤرخ في 03/04قانون رقم -39
.2003فیفري 13، صادر في 11، المتعلق بالبورصة، ج ر ج ج، عدد 1993
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فحرص من خلال ھذه المادة على قمع سوق البورصة المخلة بالطابع التنافسي في الشركة، 
.فسي في الشركةو حظر ھذه الجرائم حمایة للطابع التنا

تتمثل ھذه الجرائم في جریمة العلم بأسرار الشركة، التي تناولناھا في الفرع الأول، و 
جریمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة التي أدرجناھا في مضمون الفرع الثاني، و الجریمة 

الفرع الثالثة ھي جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة التي تطرقنا إلیھا في
.الثالث

جرائم البورصة المخلة بالطابع التنافسي في الشركة:الفرع الأول

سوقا مالیة تمارس فیھ الشركات مختلف العملیات المالیة التي من شأنھا أن تعد البورصة 
تساھم في تعظم أرباحھا، و إطار تخوف المشرع من الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة 

حمایة للطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة، 03/04لقانون خل بموجب أحكام ادتت
منھ على الجرائم الممارسة في سوق البورصة المخلة بالطابع 60بحیث نصت المادة 

و جریمة نشر )أولا(التنافسي للشركة، تتمثل ھذه الجرائم في جریمة العالم بأسرار الشركة 
خیرا جریمة المضاربة الغیر مشروعة في سوق ، و أ)ثانیا(معلومات خاطئة أو مغالطة 

).ثالثا(البورصة 

لم بأسرار الشركةاجریمة الع:أولا

إن المعلومة الإمتیازیة المتعلقة بالشركة المصدرة للورقة المالیة لیست معلنة للكافة أو 
السوق، حیث أنھ إذا تم الإعلان عنھا ستؤثر بصفة غیر مباشرة على المنافسة المشروعة، 
حیث أن الإفشاء بتلك المعلومات للغیر یؤدي الى تحقیق أرباح و مكاسب على حساب عامة 

.الشركات المنافسة

إن أول من یعلم بمعلومة إمتیازیة إستثماریة ھامة یستطیع أن یحقق أرباح غیر عادیة 
دأ مقارنة مع تلك التي من الممكن أن تحققھا الشركات الأخرى و ھذا من شأنھ الإخلال بمب

.40المساواة و كذا الإخلال بالطابع التنافسي في الشركات

و ذلك حمایة للطابع التنافسي في لھذا حرصت أغلب التشریعات على قمع ھذه الجریمة 
على مجال البورصة، و من بینھا المشرع الفرنسي الذي صرح على مساءلة الشخص المطلع 

، 41ن التقنین النقدي و المالي الفرنسيم 3- 465فقا للمادة المعلومة الإمتیازیة جزئیا و
المشرع الجزائري كذلك سار على نفس النھج حیث قام بحظر و منع ھذه الجریمة بموجب 

یعاقب بالحبس "03/04المعدل بموجب القانون 93/10من المرسوم التشریعي 60المادة 

ج، و ألف د30.000سنوات و بغرامة مالیة قدرھا )5(أشھر الى خمس ) 6(من ستة 

ائم البورصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة سلیماني صبرینة، جر-40
.12، ص 2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

41- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la

modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, www.legifrance.gouv.fr.41
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یمكن رفع مبلغھا الى أكثر من ذلك حتى یصل الى أربعة أضعاف بلغ المغنم المحتمل 
تحقیقھ، دون أن تقل ھذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسھ، أو یعاقب بإحدى العقوبتین فقط، 
كل شخص تتوفر لھ، بمناسبة ممارستھ مھنتھ أو وظیفتھ، معلومات إمتیازیة عن منظوریة 

عیتھ، أو منظوریة تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة مصدر سندات أو وض
أو یتعمد السماح بإنجازھا، إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر عملیات في السوق 

.بل أن تنتھي تلك المعلومات الى الجمھورقلذلك، 

.".العملیات التي تنجز على ھذا الأساس عملیات باطلةتعد 

وقعھ الوظیفي داخل الشركة التوصل و الحصول على معلومات إن كل شخص یتیح لھ م
غیر معلن عنھا و قام بنقل ھذه المعلومات السریة لعلم الأشخاص الخارجین یعتبر أنھ ارتكب 

حمایة مبدأ المساواة بین جریمة من جرائم البورصة المعاقب علیھا قانونا و ذلك لغرض 
كات الأخرى حق الحصول على ھذه القیم التي لأن ھذا السلوك یفوت على الشر، المستثمرین

.من شأنھا تقویة قدرتھا التنافسیة

من قبل إدارة الشركة أو الموظف المسؤول عن ادخار لمعلومات ھذه الجریمة تقع   
البیانات و كذلك الوسطاء، الذي یحدث في ھذه الجریمة أن ھؤلاء یطلعون بحكم وظیفتھم و
یعلمون أن الشركة ستندمج مع شركة معینة في الفترة :موقعھم على أسرار الشركة مثلاو

القادمة فیقومون بإعلام الغیر بھذه المعلومة فبذلك یكونون قد استغلوا مكانتھم لتحقیق 
مصالحھم الشخصیة على حساب الشركات المتداولة التي لیس لدیھا إطلاع أو علم بتفاصیل 

لى شرف المھنة من خلال أعمالھم على الوسطاء في البورصة الحفاظ عیجب ، ما سیحدث
سلوكاتھم  كما یجب أن ینفذوا أوامر زبائنھم في أحسن الآجال و بكل أمانة و ذلك بمعاملتھم و

.42نفس المعاملة و بضمان تقدیم مصالح زبائنھم على مصالحھم الشخصیة

م جریمة العالم بأسرار الشركة كأن یقوم مثلا مدیرو الشركات الذین تتوفر لدیھتتم   
معلومات بأن شركة ما مقبلة على تحقیق عملیة جیدة من شأنھا أن تؤدي الى رفع قیمة 

سھم وسندات قبل ارتفاع الأھذه الشركات الى شراءالغیر من سنداتھا في البورصة فیدفعون
كذا المدیرون في الشركة الذین یدفعون الغیر من الشركات لبیع أسھمھا قبل و،قیمتھا

.43انخفاض قیمتھا

یعد من الممارسات الغیر نزیھة الماسة و المخلة بالطابع التنافسي في الشركات في ھذا 
60حمایة لھذا الطابع قام المشرع بحظر و منع ھذه الجریمة بموجب المادة مجال البورصة،

.03/04المعدل بموجب القانون 93/10من المرسوم التشریعي 

الاجتھادشرون حسینة، مریان حوریة، جریمة استغلال معلومات امتیازیة من طرف الوسطاء في البورصة، مجلة -42
.164، بدون سنة، ص 11القضائي، العدد 

.10بق، صطراد شیرین، مرجع سا-43
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ائري صرح على مساءلة الشركة المطلعة على الفرنسي على غرار المشرع الجزالمشرع 
.من التقنین النقدي و المالي الفرنسي44)465/3(المعلومة الإمتیازیة جزئیا في المادة 

جریمة نشر معلومات خاطئة ومغالطة:ثانیا

المعلومة في المجال التجاري و الاقتصادي إذا كانت صحیحة تجلب الربح و إذا كانت 
و ذلك بضیاع رأس المال، قد یحدث تسریب شائعة سیئة عن وضعیة خاطئة تجلب الخسارة 

.45الشركة ذات أسھم مسعرة في البورصة تھوي بالسھم الى سعر متدني

لھذا نجد المشرع الجزائري حرص على تجریم كافة السلوكات و الأعمال التي تؤدي الى 
إبراز كافة نشر معلومات خاطئة أو عدم مصداقیتھا بأي طریقة كانت و حرص على

المعلومات عن الشركات المصدرة للأوراق المالیة و ذلك بنشر التصریحات و الاستشارات 
.و الأقوال الشفاھیة الكاذبة بھدف الحفاظ على مصداقیة و دقة المعلومات

توجیھ رغبات المستثمرین في أھمیة كبیرة في تلعب المعلومات داخل سوق البورصة 
وظیفھا لھذا یجب أن تكون ھذه المعلومات صحیحة و غیر خاطئة توظیف أموالھم أو عدم ت

التي تقوم بھا الشركة و وضعھا المالي و القانوني كي تكون لدى للأنشطة  كاذبة و 
.المستثمرین فكرة حقیقة و صادقة على ھذه الأخیرة

جة في إن الإشاعات و المعلومات الخاطئة یمكن أن تؤثر على سعر القیم المنقولة المدر
.46البورصة خاصة إذا كانت تتعلق بنشاط الشركة أو نجاحھا أو تقدمھا

على غرار المشرع الجزائري نص على ھذه الجریمة حیث تعرف المادة الفرنسي المشرع 
من القانون النقدي المالي الفرنسي نشر معلومة كاذبة بأنھا تتعلق بإذاعة 47)465-3-1(

ن شأنھا أن تعطي انطباعا كاذبا و مضللا حول وضعیة أو معلومات كاذبة بأي وسیلة كانت م
.48مستقبل مصدر السندات أو العرض و الطلب أو سعر أداة مالیة معینة

نستخلص مما سبق أن الشركات المتعاملة داخل البورصة في بعض الأحیان تقوم بسلوكات 
ومات خاطئة تتعلق غیر مشروعة لجلب المستثمرین و من بین ھذه السلوكات تقوم بنشر معل

رض حمایة الطابع التنافسي في الشركة قام بتجریم و قمع غبنشاطھا أو وظیفتھا، فالمشرع ب
.مثل ھذه السلوكات

44-Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, www.legifrance.gouv.fr, 28/07/2020,

10:32:04.
بوفامة سمیرة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون -45

.318، ص 2017الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
.21ع سابق، ص طراد شیرین، مرج-46

44-Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché,
JORF n° 0144 du 22 juin 2016, www.legifrance.gouv.fr. 30/07/2020, 14:25:11.52

.319بوفامة سمیرة، مرجع نفسھ، ص -48
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جریمة المضاربة غیر مشروعة: ثالثا

ھي كل عملیة تستھدف الإخلال بقاعدة العرض و الطلب، حیث ":المضاربة غیر مشروعة

، أو انخفاض مصطنع في الأسعار بغرض ارتفاعإحداث یقوم المضارب بأفعال من شأنھا
."49الاستفادة من فارقھا بالاعتماد على طرق احتیالیة، مما یؤثر على التوازن الاقتصادي

یقومون بالتلاعب بالأسعار من أجل إحداث فرق عمدي بین سعر الورقة المالیة و قیمتھا قد 
كات في السوق، التلاعب بالأسعار یتم من بھدف الربح على حساب بقیة المتداولین من الشر

خلال متداولین یملكون عدد كبیر من الأسھم  یمكنھم من خلالھا التأثیر على السوق المالیة و 
ذلك ببیع الأوراق المالیة بسعر منخفض و ذلك لغرض خفض سعر الورقة المالیة، فیقوم 

لأسعار و ھذا ما یؤدي الى المستثمرون الصغار ببیع أسھمھم خشیة من نزول آخر و أكثر ل
خسارة أكبر لھم مما یؤدي الى خفض سعر الأسھم أكثر من السابق و الذي بدوره یغري 
ھؤلاء المستثمرین للشركاء مجددا للأسھم بالسعر الأقل مما یضفي علیھم مزیدا من الربح 

على على حساب المستثمرین الصغار ھذا ما یعرف بالمنافسة الغیر المشروعة التي تؤثر 
.الطابع التنافسي في الشركات في مجال البورصة

، ھذا 93/10من المرسوم التشریعي 60من التلاعب تم تجریمھ بموجب المادة ھذا النوع 
.ما یدل على حمایة الطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة من ھذه الجریمة

كة في مجال الصفقات العمومیةالجرائم المخلة بالطابع التنافسي في الشر:الفرع الثاني

جو المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة فإن ذلك یقود في كثیر من بالنظر الى
الأحیان الى الممارسات الغیر مشروعة المخلة بالطابع التنافسي، لھذا حرص المشرع على 

حیث إستحدث التنافسي للشركات في ھذا المجال،تكریس عدة مبادئ قانونیة حمایة للطابع 
تطبیق قانون المنافسة في مجال الصفقات 10/05المشرع الجزائري في ظل القانون 

المعدلة بموجب ھذا القانون على ما یلي 03/03من الأمر 2العمومیة حیث تنص المادة 
:بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة تطبق أحكام ھذا الأمر على ما یأتي:"

، 50"شر الإعلان عن المناقصة الى غایة المنح النھائي للصفقةالصفقة العمومیة بدءا بن
في ظل الى الأعمال الممثلة لجرائم الصفقات العمومیة فیما یليوھذا ما دفعنا الى التطرق 

.)ثانیا(والوقایة من الفساد ومكافحتھ )أولا(15/247و المرسوم الرئاسي قانوني المنافسة

صفقات العمومیة في ظل قانون المنافسة و المرسوم الأعمال الممثلة لجرائم ال:أولا
15/247الرئاسي 

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة -راسة مقارنةد-سلیماني صبرینة، جرائم البورصة،-49
.114،ص 2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتعلق 2003جولیة 19مؤرخ في 03/03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت 15مؤرخ في 10/05قانون رقم -50
.2010أوت 18، صادر في 46د بالمنافسة ج ر ج ج عد
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بینھا للحصول على الصفقة العمومیة في أفضل الشروط، فیماتلجأ الشركات الى التواطؤ 
یتحقق ذلك بلجوء فئة معینة من الشركات الى إجراء إتفاق فیما بینھا على حساب الشركات و

قدیم عرض واحد أو عدة عروض متقاربة و تقدیمھا الأخرى، لینتھي ھذا الاتفاق على ت
مما ینجر عنھ إقصاء بعض منافسیھم من للإدارة أو الشخص العمومي طالب العرض، 

نكون امام ممارسة منافیة و مخلة بالطابع التنافسي في الشركة،  مثلا ،الشركات منذ البدایة
دارة بھدف فوز أحدھمامثال ذلك الاتفاق على تقدیم سعر واحد أو أسعار متقاربة للإ

.51بالصفقة

التنازل عن العرض بعد المنح المؤقت للصفقة أو حتى بعد تقدیم تلجأ أیضا الشركات الى
عن عرضھا بعدما قد إتفقت مع حیث تتنازل الشركة التي قدمت أفضل عرض العرض، 

فیھ شركة أخرى ممن قدمت العروض على أن تحصل ھذه الأخیرة على تلك الصفقة و ھذا 
إخلال بالطابع التنافسي في الشركة و ھذا الاتفاق یمثل ممارسة مقیدة للطابع التنافسي في 

03/03من الأمر 6لھذا قام المشرع بحظر مثل ھذه الإتفاقیات بموجب المادة ،52الشركة
إذا تنازل حائز "15/247من المرسوم الرئاسي 94التعلق بالمنافسة، و بموجب المادة 

میة قبل تبلیغھ الصفقة أو رفض إستلام الإشعار بتبلیغ الصفقة فإنھ یمكن الصفقة العمو
للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقدیم العروض الباقیة بعد إلغاء المنح المؤقتة للصفقة، مع 
مراعاة مبدأ حریة المنافسة و متطلبات إختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، 

."رسوممن ھذا الم99و أحكام المادة 

إذ كما نجد أیضا أن المشرع منع إستغلال المركز المھیمن في مجال الصفقات العمومیة 
یمكن للشركة أن تكون في مركز مھیمن و ذلك بإمتلاكھا قوة اقتصادیة عالیة و تملك در 
كبیر من حصص السوق و إستراتجیات و تقنیات خاصة بھا غیر متوفرة لدى الشركات 

بعض الأحیان تقوم الشركات بإستعمال ھذا المركز بطریقة تعسفیة الأخرى، غیر أنھ في
ویظھر ذلك في مجال الصفقات العمومیة في الحصول على إمتیازات غیر مبررة و ھذا ما 
یعرف بجریمة المحاباة التي سنفصل فیھا في الفقرة الثانیة أدناه، و یظھر الإستغلال التعسفي 

لعمومیة في عرض الشركة لأسعار منخفضة تعسفیا لوضعیة الھیمنة في مجال الصفقات ا
.وذلك بسعر أقل من تكلفة الصفقة، و ھذا ما یمس بالطابع التنافسي في مجال الصفقات

تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض "من المرسوم الرئاسي 72و ھذا بموجب المادة 

تعسفا في وضعیة العرض المقبول إن أثبت أن بعض الممارسات المتعھد المعنى تشكل
الھیمنة على السوق أو قد تسبب في اختلال للمنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت 

".یجب أن یبین ھذا الحكم بدفتر الشروطو

الصفقات العمومیة و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص ثودرث دیھیة، زیوي فریدة، -51
.81، ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 1، العدد 5للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون، المجلد زیدان عبد النور، الممارسات المقیدة-52
.208، ص 2013أفریل 
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إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل "من نفس المادة تنص على ما یلي 4الفقرة كذلك   

حد أو أكثر من عرضھ المالي یبدو منخفضا بشكل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر وا
غیر عادي، بالنسبة لمرجع الأسعار، تطلب منھ عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا، 
التبریرات و التوضیحات التي تراھا ملائمة، و بعد التحقق من التبریرات المقدمة تقترح 

المتعھد غیر مبرر من على المصلحة المتعاقدة أن ترفض ھذا العرض إذا أقرت أن جواب
".الناحیة الاقتصادیة و ترفض المصلحة المتعاقدة ھذا العرض بمقرر معلل

المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع 03/03من الأمر 11بالرجوع الى نص المادة 
الجزائري منع الإستغلال التعسفي للتبعیة الاقتصادیة و یتجلى مظھر ھذه الممارسة في مجال 

عمومیة في قیام الشركة المستغلة لوضعیة التبعیة بفرض بند على الشركة الصفقات ال
المتعاملة معھا بعدم المنافسة أو المشاركة في الصفقات العمومیة و في حالة عدم إمتثال ھذه 
الشركة لھذا الشرط فتقوم الشركة المستغلة لوضعیة التبعیة بقطع العلاقات التجاریة معھا 

.53لمنافسة غیر مشروعة المقیدة للطابع التنافسي في الشركةھذا یعتبر من أعمال او

الأعمال الممثلة لجرائم الصفقات العمومیة في ظل قانون الوقایة من الفساد :ثانیا
ومكافحتھ

تعمد في بعض الأحیان المصلحة المتعاقدة بتفضیل و محاباة الشركة على أخرى بمنحھا 
مومیة دون مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة امتیاز غیر مبرر عند إبرام الصفقة الع

المتعلقة بحریة الترشح و المساواة بین المترشحین، تحقق جریمة المحاباة في حالة تفاوض  
مع بعض المرشحین بحیث یقوم بحملھم  و حثھم على تعدیل عرضھم حتى یضعوا أنفسھم 

.54الحصول على الصفقةموضع من یقترح أحسن عرض و ذلك بتقدیم كشف جدید من أجل 

في الشركة في مجال الصفقات كرس المشرع الجزائري أیضا حمایة الطابع التنافسي  
و جنحة المحاباةالوقایة من الفساد و مكافحتھ حیث قام بقمع جنحة العمومیة في ظل قانون 

26دة الغیر مبررة في الصفقات العمومیة و ذلك من خلال نص الماالامتیازاتمن  الاستفادة
یعاقب بالحبس من سنتین و بغرامة ":الفقرة الأولى من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ

دج، كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر 1.000.000دج الى 200.000مالیة  
أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة الجاري بھا 

."رض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیرالعمل بغ

یمكن للشركات بإستعمال أسالیب غیر مشروعة للحصول علیھا و ذلك على حساب 
الشركات المنافسة الأخرى التي تتوفر لدیھا كل الشروط، فتقوم الشركات باستعمال نفوذھا و 

.96، ص مرجع سابقثودرث دیھیة، زیوي فریدة، -53
، ص 7رزاقي نبیلة، جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد-54

139.
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برام الصفقة و مركزھا المالي بتقدیم رشوة للمصلحة المتعاقدة من إجراء مفاوضات قصد إ
.الحصول علیھا

الصفقات العمومیة النجد أن المشرع الجزائري لم یغفل عن جریمة الرشوة في مجلھذا 
یعاقب "و مكافحتھالمتعلق بقانون الوقایة من الفساد06/01من القانون 27للمادة وھذا وفقا 

دج الى 1.000.000سنة و بغرامة من )20(سنوات الى عشرین ) 10(بالحبس من عشر 
دج، كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسھ أو لغیره، بصفة 2.000.000

مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء 
مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي المؤسسات العمومیة 
، نستخلص أن المشرع الجزائري لم یغفل ".التجاري أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیةو

عن جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة التي قد تمس أیضا بالطابع التنافسي 
.للشركة
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ع الجزائري أقر بإخضاع الشركات لمبدأ المنافسة مما یمنح لھا الحق من ممارسة إن المشر
لضمانالأنشطة التجاریة و الاقتصادیة و الدخول الى السوق لمنافسة الشركات الأخرى 

ستمراریة ھذا المبدأ و دیمومة نشاط الشركة و قدرتھا التنافسیة حرص المشرع على قمع إ
لكن ت التي من شأنھا المساس بالطابع التنافسي في الشركة، كل  الممارساریمجتحظر و و

التي تلزم كل شركة و كل شخص من عدو ارتكابھم لمثل رغم سن المشرع لقواعد قانونیة 
من أجل ذلك ھناك ھذه الممارسات غیر أنھ في بعض الأحیان لا یلتزمون بھذه القواعد، 

نویة و الطبیعیة بھذه القواعد و التي أجھزة قانونیة تحرص على مدى التزام الأشخاص المع
.تخضع لھذه الممارسات من خلال السلطات المخولة لھا

و في إطار التوجیھ نحو إقتصاد السوق و إنسحاب الدولة من المجال الاقتصادي و تحولھا 
من دولة مسیرة الى دولة ضابطة، كان المشرع حریصا على ضمان حمایة السوق التنافسیة 

، الى جانب القضاء )المبحث الأول(أجھزة رقابیة متنوعة ذات طابع إداري من خلال خلق
الذي إحتفظ بدوره الأصلي في التدخل من أجل وضع حد للممارسات الماسة بالطابع التنافسي 

.)المبحث الثاني(للشركات 

حمایة الطابع التنافسي عن طریق آلیة الرقابة الإداریة :المبحث الأول

التي من شأنھا حمایة الطابع التنافسي في الشركة من الممارسات الغیر  ابةالرقبإعتبار
مشروعة، نجد أن المشرع سعى الى تكریس أنظمة الرقابة بھدف ضبط السوق التنافسیة 

، و كذا لجنة تنظیم عملیة )المطلب الأول(تتمثل في مجلس المنافسة بإنشاء سلطة إداریة 
.)انيالمطلب الث(البورصة و مراقبتھا 

مجلس المنافسة كھیئة إداریة تضمن حمایة الطابع التنافسي للشركات:المطلب الأول

إن قمع مخالفات التعدي على مبدأ المنافسة الحرة كان یقع ضمن اختصاص القاضي 
المتعلق بالأسعار لكن بمناسبة سن قانون جدید المتعلق 1989بموجب القانونالجزائري

القاضي الجزائري من ھذا الاختصاص حیث تم تحویلھ الى حرم1995بالمنافسة في عام 
تنشأ لدى رئیس الحكومة "03/03من الأمر 23، و ذلك بموجب المادة 55مجلس المنافسة

لب النص مجلس المنافسة، یتمتع بالشخصیة القانونیة صسلطة إداریة، تدعى في 
الطابع التنافسي في الشركة من مجلس المنافسة یتولى حمایة  صبحأ،".الاستقلال الماليو

).الفرع الثاني(،و كذلك سلطة القمع )الفرع الأول(الرقابة خلال سلطة 

52-Zouaïmia Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, office
des publications universitaires, Algérie, 2010, page 37.55 55
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سلطة الرقابة لمجلس المنافسة:الفرع الأول
03/03تشمل سلطة الرقابة لمجلس المنافسة كل الممارسات المنصوص علیھا في الأمر 

، في )أولا(ركة، و ذلك من خلال التحقیق التي من شأنھا المساس بالطابع التنافسي للش
).ثانیا(القضایا المرفوعة أمامھ من أجل الفصل فیھا 

راء التحقیقإج:أولا

یظھر دور سلطة الرقابة لمجلس المنافسة في حمایة الطابع التنافسي في الشركة في منح 
تجمیعات ھذا الأخیر لمجلس المنافسة صلاحیات في اتخاذ قرارات متعلقة بمراقبة ال

الاقتصادیة التي تقوم بھا الشركات بغرض تعزیز وضعیتھا و قدرتھا التنافسیة، بحیث إذا 
ظھر لھ أن ھذا التجمیع یسمح للشركات في المساھمة الفعالة و تطویر و ترقیة الاقتصاد 

والتجمیعات التي تقوم بھاالاندماجیقرر بالترخیص بھ، لكن إذا لم تتم مراقبة ھذه العملیات، 
الشركات یمكن أن تمس بالطابع التنافسي في الشركة عن طریق تعزیز وضعیة الھیمنة لھذه 

و ھذا الشركات و من أجل تفادي ذلك یتدخل مجلس المنافسة بموجب ترخیص مسبق
من شأنھ المساس بالمنافسة، و لاسیما كل تجمیع "03/03من القانون 17بموجب المادة 

المنافسة  سى سوق ما، یجب أن یقدمھ أصحابھ الى مجلبتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة عل
."أشھر)3(الذي یبت فیھ في أجل ثلاثة 

و خول المشرع للشركات حق إخطار مجلس المنافسة في حالة إرتكاب أحد الممارسات 
یمكن أن یخطر "03/03من الأمر 44المنافیة لطابعھا التنافسي و ذلك وفقا لنص المادة 

لتجارة مجلس المنافسة، و یمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء الوزیر المكلف با
من المادة 2نفسھ أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة 

.إذا كانت لھا مصلحة في ذلكمن ھذا الأمر،35
ن إطار ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیھ تدخل ضم

.أعلاه9أعلاه، أو تستند على المادة 12و 11و 10و 7و 6تطبیق المواد 
تمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع 

.المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصھ أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة
سنوات إذا لم )3(افسة الدعاوى التي تجاوزت مدتھا ثلاث لا یمكن أن ترفع الى مجلس المن

بعد تلقي الإخطار من الشركات یقوم مجلس ، ".یحدث بشأنھا أي بحث أو معاینة أو عقوبة
المنافسة بتعیین مقرر لإجراء تحقیقات حول القضایا و الممارسات موضوع الإخطار، 

في القضیة المكلف بھا دون أن یمنع یمكن للمقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق و
من ذلك بحجة التسییر المھني و یمكنھ مطالبة إستلام أي وثیقة حیثما وجدت و مھما تكن 
طبیعتھا و كل المستندات التي تساھم في إجراء التحقیقات، و یمكن أن یطلب المقرر كل 

وجب المادة المعلومات الضروریة لتحقیقھ من أي شركة أو من أي شخص آخر، و ھذا بم
نستخلص أن الأشخاص المتعلق بالمنافسة، من خلال نص المادة 03/03من الأمر 51



الإطار الإجرائي لحمایة الطابع التنافسي للشركات:الفصل الثاني

27

المؤھلین للقیام بالتحقیقات حول الممارسات الماسة بالطابع التنافسي في الشركة ھم 
.56المقررین

یمكن أن یستعین مجلس "على أنھ 03/03من الأمر 3و 2الفقرة 34تنص المادة 

أي خبیر أو یستمع الى أي شخص بإمكانھ تقدیم معلومة، كما یمكنھ أن یطلب المنافسة ب
المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة إجراء أي مراقبة أو تحقیق أو خبرة على من المصالح 

."المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن إختصاصھالمسائل 

عاون بین ھیئات الضبط فإن المشرع الجزائري نص على مبدأ التالإضافة الى المقررین ب  
الفقرة 03/03من الأمر 50القطاعیة المستقلة و مجلس المنافسة و بالرجوع الى نص المادة 

منھا نجدھا تنص على أنھ یمكن لھیئات الضبط القطاعیة المستقلة إجراء التحقیقات حول 3
یھدف من الممارسات المنافیة للطابع التنافسي في الشركة و من ھنا نستخلص أن المشرع 

المشرع ، 57خلال إنشاء ھذه الھیئات الى ضمان قدر معین من التعاون مع مجلس المنافسة
نص على إمكانیة تبادل الآراء  الإستشارات من خلال تكریسھ لإجراء الإخطار سواء 

، إن سلطات الضبط القطاعیة عندما 58بمبادرة أو من سلطة الضبط أو من مجلس المنافسة
ل الممارسات المخلة بالطابع التنافسي في الشركة في مجال القطاع الذي تقوم بالتحقیقات حو

تختص بھ یمكنھا إخطار مجلس المنافسة بواقع الممارسات و ذلك لإبداء رأیھ و إستشارتھ 
.حول القضیة

، نستخلص أنھ یمكن للشرطة القضائیة 03/0359من الأمر 38و بالرجوع الى نص المادة 
نصت   ممارسات المخلة بالطابع التنافسي في الشركة، لكن ھذه المادةإجراء تحقیقات حول ال

و ذلك حینما ترفع دعوى منافسة غیر مشروعة أمام القضاء، حیث على ھذا بصفة ضمنیة 
في ما یخص ھذه الممارسات، أن الجھات القضائیة تمكن لھا مطالبة رأي مجلس المنافسة 

فسة بناء على طلبھ للمحاضر و تقاریر التحقیق فتقوم الجھات القضائیة بإبلاغ مجلس المنا

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام "یتم تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي 03/03من الأمر 26حسب نص المادة -56
یحقق المقرر في الطلبات و الشكاوي المتعلقة "03/03من الأمر 50، و تنص المادة "ن بموجب مرسوم رئاسيمقرروو

.08/12معدلة بموجب القانون ".بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندھا إلیھ رئیس مجلس المنافسة
عندما نرفع قضیة أمام مجلس المنافسة "08/12المعدلة بموجب القانون 03/03من الأمر 1الفقرة 39تنص المادة -57

تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن إختصاص سلطة ضبط فإن المجلس یرسل نسخة من الملف الى سلطة الضبط المعنیة 
".یوما)30(لإبداء الرأي في مدة أقصاھا ثلاثون 

في القانون الجزائري، مذكرة شیخ أعمر یسمینة، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة-58
لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.151، ص 2009جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
مجلس المنافسة في ما یخص أن تطلب الجھات القضائیة رأي  نیمك«:أنھعلى  03/03من الأمر 38تنص المادة -59

و لا یبدي رأیھ إلا بعد إجراءات .معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو محدد بموجب ھذا الأمر
.الإستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة

".تقاریر التحقیق ذا الصلة بالوقائع المرفوعة إلیھتبلغ الجھات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبھ، المحاضر أو
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مكرر بموجب القانون 49ذات الصلة بالواقع المرفوع إلیھ، غیر أنھ المشرع إستحدث المادة 
.حیث تنص صراحة على صلاحیة أعوان الشرطة القضائیة في إجراء التحقیقات08/12

قات في مجال الممارسة المنافیة مجلس المنافسة یتمتع بسلطات واسعة عند إجرائھ التحقیإن 
من أجل سماع الأقوال سواء عن طریق توجیھ رسالة إستدعاء للطابع التنافسي في الشركة، 

أو اللجوء الى التحقیق بطلب المعلومات و الوثائق الضروریة للتحقیق من الشركات المعنیة،
51ذا طبقا للمادة ، و ھ60في عین المكان عن طریق تفتیش و حجز الوثائق و أدلة الإثبات

المتعلق بالقواعد 04/02التي تحیلنا الى القانون 4مكرر الفقرة 49المذكورة أعلاه و المادة 
من ھذا الأخیر، نجد 25و ذلك بالرجوع الى نص المادة المطبقة على الممارسات التجاریة، 

جراء التحقیقات المؤھلین للتحقیقات حریة الدخول الى الشركات لإ نأن المشرع منح للموظفی
.حول الممارسات المخلة بطابعھا التنافسي

الفصل في الممارسة محل التحقیق:ثانیا

عندما یرى المقرر أن ھناك إفتراضات كافیة للممارسات المنافیة للطابع التنافسي في 
أجراھا و وصف والتحقیقات التيالشركة فإنھ یضع تقریر أولي یحتوي على تفاصیل الوقائع 

من قبل رئیس المجلس الى الأطراف مارسات الغیر مشروعة و بعد ذلك یتم إبلاغ التقریر الم
وجھة نظره بعد یجادل فیھالمعنیة، حیث أنھ أثناء مرحلة التحقیق یكتب المقرر تقریرا 

الملاحظات التي تلقاھا بعد التحقیقات بالإشارة الى الضمانات المقبولة و الجرائم و المخالفات 
.61بإقتراح قرار حول القضیةالمرتكبة

في النظر و الفصل في القضیة و ذلك حمایة للطابع التنافسي یبدأ مجلس المنافسة من ھنا
في الشركة حیث أنھ یتوجب على مجلس المنافسة بعد تلقیھ للملف حول القضیة التي كانت 

ف و بعد ذلك محلا للتحقیق من طرف المقرر أن یقوم بعقد جلسات من أجل دراسة ھذا المل
.62الإنتقال الى المداولات من أجل إتخاذ القرار المناسب للفصل في القضیة

یظھر حمایة الطابع التنافسي للشركة من خلال القرارات التي یتخذھا مجلس المنافسة 
بعد النظر و الفصل في القضیة محل التحقیق التي تشمل الأوامر المرتبطة بتدابیر الرقابة 

و ذلك ممارسات ماسة بالطابع التنافسي في الشركة المنافسة، بارتكابقامت للشركات التي 

، تخصص تفاس عدنان، الضمانات الممنوحة للمؤسسات في مجال المنافسة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم-60
.172، ص 2018القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

58-Bouffrache Redouane, l’enquête en matière de pratique anticoncurrentielle, mémoire en
vue de l’obtention du diplôme de Master en droit, spécialité, : droit économique et des
affaires, option : droit public des affaires, faculté de droits et sciences politiques, université
Abderrahmane Mira, Béjaïa, 2013, p.p 54.55.

بومراو سفیان، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، -62
، ص 2016بجایة، تخصص الھیئات العمومیة و الحكومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

104.
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لنص المادة استناداو ھذا تدابیر مؤقتة للحد من ھذه الممارسات و توقیفھا، اتخاذمن خلال 
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ":التي تنص على ما یلي03/03من الأمر رقم 45

المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات ترمي الى وضع حد للممارسات 
.المرفوعة إلیھ أو یبادر ھو بھا، من اختصاصھ

كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددھا عند 
.عدم تطبیق الأوامر

، و كذلك تنص ".أو تعلیقھویمكنھ أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منھ أو توزیعھ 
یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف ":منھ على46المادة 

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اتخاذبالتجارة، 
ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحھ، لفائدة اقتضت

مؤسسات التي تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة ال
".الاقتصادیة العامة

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة:الثانيالفرع 

للعدید من السلطات الإداریة التنظیمیة المستقلة التي من بینھا مجلس المنافسة خول المشرع 
عوان الإقتصادیین لأحد الممارسات المخلة بالطابع الإختصاص القمعي في حالة إرتكاب الأ

التنافسي للشركة، فنظرا للنشاطات التجاریة التي تمارسھا الشركات التي تتسم بالسرعة و 
الإئتمان و نظرا لبطء المحاكم الجزائیة و إزدحامھا، نجد أن المشرع أحسن فعلا عندما خول 

.ھذا الإختصاص لمجلس المنافسة

لمنافسة عقوبات ضد الأعوان الإقتصادیین الذین یرتكبون الممارسات مجلس ایصدر 
الماسة بالطابع التنافسي للشركات، تتمثل ھذه العقوبات في عقوبات مالیة و ھذا وفقا لنص 

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص "03/03من الأمر 56المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، %7تفوق أعلاه، بغرامة لا14علیھا في المادة 
المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، و إذا كان مرتكب المخالفة شخصا 

)3(رامة لا تتجاور ثلاث غطبیعیا أو معنویا أو منظمة مھنیة لا تملك رقم أعمال محددا، فال
.".ملایین دج

یعاقب بغرامة قدرھا "03/03من الأمر 57ادة كما یعاقب بغرامة مالیة و ھذا وفقا للم

دج كل شخص طبیعي ساھم شخصیا بصفة إحتیالیة في تنظیم )2.000.000(ملیوني 
".الممارسات المقیدة للمنافسة و في تنفیذھا كما ھي محددة في ھذا الأمر

ل دور الأجھزة الإداریة في حمایة الطابع التنافسي للشركات في مجا:المطلب الثاني
الصفقات العمومیة و البورصة
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الدول التي تتبع و تنتھج نظام الاقتصاد الحر التي تعتمد على مبدأ حریة التجارة إن 
الصناعة ھي الأكثر تعرضا للمخالفات و الجرائم الاقتصادیة و المالیة التي من بینھا جرائم و

ومیة و ھذه الجرائم البورصة، و الجرائم و المخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العم
نجدھا تمس بالطابع التنافسي في الشركة و لحمایتھ حرصت معظم التشریعات على انشاء 
سلطات و ھیئات إداریة تسھر على رقابة عملیات البورصة و التحقق في جرائمھا، و سلطة 

ئري إداریة تقوم بتنظیم و مراقبة الصفقات العمومیة و تتمثل ھذه السلطات في التشریع الجزا
و لجنة تنظیم الصفقات  العمومیة  )الفرع الأول(في لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

.)الفرع الثاني(

تھاومراقبالبورصة و لجنة تنظیم :الفرع الأول

ھي سلطة تنظیمیة تتمتع ولجنة تنظیم البورصة و مراقبتھا بإنشاء الجزائري قام المشرع
93/10لاستقلال المالي تم إنشاؤھا بموجب المرسوم التشریعي بالشخصیة الاعتباریة و ا

تتمثل مھمتھا في تنظیم و الإشراف على سوق الأوراق ،المعدل و المتمم المتعلق بالبورصة
المشرع أوكل لھا، المالیة من خلال ضمان الأداء السلیم و الشفافیة لسوق الأوراق المالیة

النزیھة ومان الاستثمار الحسن و المنافسة الفعالة مھمة ضبط مجال البورصة و ذلك قصد ض
)أولا(سلطة الرقابة لطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة من خلاللحمایة 

).ثانیا(السلطة القمعیة و

سلطة الرقابة للجنة تنظیم و مراقبة البورصة :أولا

سوق الأوراق المالیة حیث مراقبة خول المشرع للجنة تنظیم البورصة و مراقبتھا صلاحیة 
المعلومات السریة أو التلاعب بالأسعار استعمالتھدف ھذه الرقابة لمنع و الحد من جریمة 

التحقیقات اللازمة و الاستعانة بكل ما من شأنھ و ذلك بإجراء ،المعلومات الخاطئةو
ھا المؤھلین مساعدتھا على اكتشاف المخالفات و قمعھا، توكل اللجنة ھذه المھام الى أعوان

یتمتعون ، بحیث 63الذین تعینھم من بین أعضاء المصالح التقنیة و الإداریة التابعة لھا
و إجراء ،بصلاحیات الضبط القضائي و التي تبدأ بعد وقوع الجریمة بالبحث و التحقیق فیھا

جاء بصفة ضمنیة من خلال لمعرفة مرتكبیھا، و الاعتراف لھم بھذه الصفة التحریات
من قانون الإجراءات 14، و تطبیقا لنص المادة 64القانونیة المتعلقة بالبورصةالنصوص

:و التي تنص على ما یلي 65الجزائیة

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، ومراقبتھابن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة -63
السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم فرع القانون العام، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.28، ص 2012
.206لیماني صبرینة، مرجع سابق، ص س-64
، 622ج ر ج ج، عدد ة،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائری1966جویلیة 8المؤرخ في 15/66الأمر رقم -65

.المعدل و المتمم،1966جویلیة 10صادر في 
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:یشمل الضبط القضائي"

ضباط الشرطة القضائیة)1

الضبط القضائيأعوان )2
."ض مھام الضبط القضائيعالموظفین و الأعوان المنوط بھم قانونا ب)3

بإجراء المراقبة عن طریق مداولة خاصة، یقومونجال الرقابة، في م امھمتنفیذا لمھو 
الوسطاء في عملیات البورصة وتحقیقات لدى الشركات التي تلجأ الى التوفیر العلني و
مساھمتھم في العملیات الخاصة ونظرا لنشاطھم المھني لدى الأشخاص الذین یقدمون و

المؤھلین أن یطلبوا إمدادھم بأي وثیقة من و یمكن للأعوان و الموظفین بالقیم المنقولة، 
الوثائق أیا كانت دعامتھا و یكون لھم الحصول على نسخ منھا و یمكنھم الوصول الى جمیع 

ھذا یعني أنھ یجوز لأعوان   وموظفي لجنة تنظیم عملیات ،66المحال ذات الاستعمال المھني
لجنة استدعاء عقب المداولة البورصة و مراقبتھا الدخول الى مراكز الشركات، و یمكن ل

و في قضایا الخاصة أي شخص من شأنھ أن یقدم لھا معلومة في القضایا المطروحة علیھا
من المرسوم 38ھذا ما جاء في نص المادة موضوع التحقیق، و تأمر أعوانھا باستدعائھ،  

.93/10التشریعي 

الأمین العام لسلطة ضبط ینتھي إجراء الرقابة بإعداد تقریر مكتوب یتم إحالتھ الى 
و ذلك في حالة وجود ما البورصة و یتم تبلیغ المعنى بالرقابة بالنتائج التي تم الوصول إلیھا 

، و من ھنا تقوم لجنة تنظیم البورصة و مراقبتھا التصدي مباشرة لكل خرق 67یثیر الشبھة
یتم تحویل القضیة ف المخلة بالطابع التنافسي للشركة،المنظمة و كل جرائم البورصة  دلقواع

لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة لتوقیع الى الغرفة التأدیبیة الموجودة على مستوى 
.العقاب على ھؤلاء المخالفین

ما یجدر الإشارة إلیھ أن لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتھا تتمیز عن مجلس المنافسة 
اع الذي تختص بھ الذي ھو نشاط السوق في أن إختصاصھا عمودي بحیث أنھا تتكفل بالقط

المالیة، في حین مجلس المنافسة یتدخل في كل القطاعات متى كان ھناك خطرا على المنافسة 
، من ھنا نستخلص أنھ یمكن لمجلس 68و إحتمال وجوده و ھو ما یعبر بالاختصاص الأفقي

شركة و ذلك بعد إخطاره المخلة بالطابع التنافسي في الالمنافسة أن ینظر في جرائم البورصة 
03/03من الأمر34و ھذا بموجب نص المادة من لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتھا، 

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ "08/12من القانون رقم 18المعدلة بموجب المادة 

ة أو أي الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارالقرار و الإقتراح و إبدائھ 

.، مرجع سابق93/10من المرسوم التشریعي رقم 37راجع المادة -66
.219ینة، مرجع سابق، صسلیماني صبر-67
.44بومراو سفیان، مرجع سابق، ص -68
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طرف آخر، بھدف تشجیع و ضمان الضبط الفعال للسوق بأیة وسیلة ملائمة أو إتخاذ 
السیر الحسن للمنافسة و تشجیعھا في نأو تدبیر من شأنھ ضماالقرار في أي عمل

المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة، و تكون غیر متطورة بما 
."فیھ الكفایة

السلطة القمعیة للجنة تنظیم ومراقبة  البورصة:ثانیا

فرض  بسلطة التابعة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھاتتمتع الغرفة التأدیبیة
على كل شخص یرتكب جریمة من جرائم البورصة المخلة بالطابع التنافسي عقوبات إداریة

ي قامت بھا عن طریق أعوانھا و ذلك بعد طلب ترفعھ اللجنة إذا أظھرت التحقیقات الت
المؤھلین وجود مخالفة للأنظمة و الأحكام التشریعیة المعمول بھا و ھذا حسب نص المادة 

تقوم باستدعاء الطرف المتھم أو ممثلھ و تستمع إلیھ و ،93/1069من المرسوم التشریعي 54
، و إذا توصلت 93/10من المرسوم التشریعي 56تمكنھ من تقدیم دفوعاتھ طبقا لنص المادة 

الى أن المخالفة ثابتة في حق العون التابع لھا، فإنھا تصدر أحد العقوبات المنصوص علیھا 
تتمثل في الإنذار، التوبیخ، حظر و التي 93/1070من المرسوم التشریعي 55في المادة 

رة النشاط كلھ أو جزئھ مؤقتا أو نھائیا، سحب الاعتماد، أو فرض غرامات یحدد مبلغھا بعش
ملایین دینار جزائري أو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقھ بفعل الخطأ المرتكب، و )10(

المتعلق ببورصة القیم 93/10من المرسوم التشریعي رقم 55ھذا ما تنص علیھ المادة 
.المنقولة

لجنة تنظیم الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

روعیة في إبرام الصفقات العمومیة و حمایة للطابع تكریسا لمبدأ الشفافیة و النزاھة والمش
لجنة تنظیم الصفقات العمومیة بحیث التنافسي للشركات في ھذا المجال نجد أن المشرع أنشأ 

یتم إنشاء ھذه الأخیرة لممارسة الوقایة في تحظیر و تنفیذ الصفقات و إبداء رأیھا في 
و تساھم في حل الخلافات المثارة تعلقة بھا القرارات ذات الطبیعة القانونیة و التنظیمیة الم
).ثانیا(و الرقابة الخارجیة )أولا(بشأن الصفقة، و ذلك من خلال الرقابة الداخلیة 

لشركاتلفي حمایة الطابع التنافسي الرقابة الداخلیة للجنة الصفقات العمومیةدور :أولا

لعمومیة و تمارس من قبل الجھة إن الرقابة الداخلیة ھي أول رقابة تخضع لھا الصفقات ا
المتعاقدة ھدفھا الأساسي ھو التحقق من عدم مخالفة بنود الصفقة للقواعد التشریعیة 

التي 72، و ذلك عن طریق لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض71ساریة المفعولالتنظیمیة و

.31بن شعلال كریمة، مرجع سابق،ص -69
.، مرجع سابق93/10من المرسوم التشریعي رقم 56راجع المادة -70

اه بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتور-71
.102، ص 2014، -1-دولة و مؤسسة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ببن عكنون، جامعة الجزائر 
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تعد إلزامیة على الھیئات التي تود إبرام الصفقات العمومیة حیث أن دورھا یكمن في  ضمان 
السیر الحسن للمنافسة و في حمایة الطابع التنافسي للشركات التي بدورھا تسعى للحصول 

.على ھذه الصفقات
ة، في إطار تحدث المصلحة المتعاقد":15/247من المرسوم الرئاسي رقم 160لمادة وفقا ل

الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تحلیل العروض و البدائل 
لجنة فتح الأظرفة و تقییم "و الأسعار الإختیاریة، عند الإقتضاء، تدعى في صلب النص 

و تتشكل ھذه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون "العروض
."كفاءتھمل

تظھر مھام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة و 
في مجال حمایة الطابع التنافسي للشركات في ھذا المجال في كونھا تقوم بإثبات صحة 
تسجیل العروض و كما تقوم بترتیب المترشحین حسب تاریخ وصول ملفات ترشحھم كما 

حتوى العروض و المصالح و التحقیقات المحتملة و ذلك من أجل التأكد من تقوم بتوضیح م
عدم وجود عروض مالیة منخفضة بشكل تعسفي و غیر عادي الذي یشكل ممارسة غیر 
مشروعة و مقیدة للطابع التنافسي، تقوم بتحریر محضر أثناء الجلسة یوقعھ جمیع أعضاء 

.73اللجنة الحاضرین

قییم العروض من طرف اللجنة و بھذه الصفة تقوم اللجنة بفتح مرحلة ت بعد ذلك تأتي   
الأظرفة و تقییم العروض و ذلك بإقصاء الترشیحات و العروض الغیر مطابقة لمحتوى دفتر 

بدراسة العروض المالیة و بإنتقاء أحسن عرض من حیث الشروط و تقوم في المرحلة الثانیة 
ات تشكل تعسفا في وضعیة الھیمنة على السوق المزایا الاقتصادیة، وفي حالة ثبوت ممارس

أو إنخفاض بشكل متعسف للعرض المالي مما یمس بالطابع التنافسي للشركات في مجال 
و من 74الصفقات العمومیة، تقترح اللجنة على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول

في حمایة مبدأ الشفافیة رفة و تقییم العروض ظھنا یظھر دور الرقابة الداخلیة للجنة فتح الأ
.نزاھة الصفقات العمومیة و حمایة الطابع التنافسي للشركات في ھذا المجالو

في حمایة الطابع التنافسي للشركاتالرقابة الخارجیة للجنة الصفقات العمومیةدور:ثانیا

حیات و صلاالصفقات العمومیةعلى عتبر الرقابة الخارجیة أھم أنواع الرقابة الإداریة ت  
ھیئاتھا واسعة مقارنة بلجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض، فإذا كانت ھذه الأخیرة رأیھا غیر 

یمكن مخالفتھ من قبل المصلحة .ملزم للمصلحة المتعاقدة بإعتباره رأیا إستشاریا فقط

یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة "على أنھ15/247من المرسوم الرئاسي 162تنص المادة -72

ي إطار الإجراءات القانونیة و التنظیمیة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و قواعد تنظیمھا و سیرھا و نصابھا ف
."المعمول بھا

.، مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 71راجع المادة -73
.، مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 72راجع المادة -74
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 یمكنھا المتعاقدة فإن ھیئات الرقابة الخارجیة رأیھا ملزم للإدارة المتعاقدة لأن ھذه الأخیرة لا
، 75إبرام صفقة أو تنفیذھا إلا بعد حصولھا على التأشیرة من لجان الرقابة الخارجیة للصفقات

.76تختص بھذه الرقابة لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة

تمارس في بعض الأحیان أعمال غیر مشروعة مخلة بالطابع التنافسي في مجال الصفقات 
دراسة مشاریع للجان ھذه الأخیرة للمصالح المتعاقدة بصلاحیة العمومیة لھذا منح المشرع

بل قدفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق و معالجة الطعون التي تقدمھا الشركات المتعھدة 
.رفعھا أي دعوى قضائیة

یحق لكل شركة تقدیم طعن على قرار المنح المؤقت للصفقة إذا تأكد من وجود ممارسات 
من المرسوم الرئاسي 82مادة لبین الشركات المتنافسة أو للصفقة وفقا لةمساوامنافیة لمبدأ ال

و إلغاءه أو إعلان أالذي یحتج على المنح المؤقت للصفقةیمكن للمتعھد:"على  15/247

عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الإستشارة أن 
أیام إبتداء من 10، و ھذا الطعن یرفع في أجل "ت المختصةیرفع طعنا لدى لجنة الصفقا

بموجب الفقرة و82/2تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة و ھذا بموجب نص المادة 
یوما إبتداء من 15السادسة من نفس المادة تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل 

.مصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعنأیام و یبلغ ھذا القرار لل10تاریخ إنقضاء أجل 

لدى كل دائرة وزاریة تحدثنفس الشيء بالنسبة للجنة القطاعیة للصفقات العمومیة التي 
، تتفق الرقابة 77دفاتر الشروط و الصفقاتلجنة قطاعیة للصفقات تقوم بدراسة مشاریع 

الصفقات العمومیة الخارجیة مع الرقابة الداخلیة في كونھا تستھدف التأكد من مدى مطابقة
للتشریعات و التنظیمات المعمول بھا حیث یتم إنطلاقا منھا و من خلالھا حمایة الطابع 

.التنافسي في الشركة في مجال الصفقات العمومیة

.37بالو منیة، مرجع سابق، ص -75
میة للمصلحة المتعاقدة في اللجنة البلدیة ، تتمثل لجان الصفقات العمو175،174،173،172،171حسب المادة، -76

للصفقات العمومیة، اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة أو الھیكل غیر الممركز للمؤسسة 
المحلیة العمومیة ذات الطابع الإداري، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و الھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة

.ذات الطابع الإداري
تفصل اللجنة القطاعیة للصفقات، في مجال الرقابة ، في كل :"على ما یلي 15/247من المرسوم الرئاسي 184تنص المادة -77

:مشروع

، )دج1.000.000.000(دفتر الشروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ملیار دینار -
.من ھذا المرسوم139ا كل    مشروع ملحق بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة كذو
300.000.000(دفتر الشروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاث مئة ملیون دینار -

.من ھذا المرسوم139المادة ، و كذا كل مشروع ملحق  بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في)دج
)دج200.000.000(دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مئتي ملیون دینار -

.من ھذا المرسوم139و كذا كل مشروع ملحق  بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
ین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات و مستخلفوھم من قبل إداراتھم بأسمائھم بھذه الصفقة و بإستثناء الرئیس و نائب الرئیس، یع

".سنوات قابلة للتجدید)3(لمدة ثلاث 
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للشركاتحمایة الطابع التنافسي دور القضاء في :المبحث الثاني

لسلطات الإداریة المستقلة باستقلالیة معظم اعترف المشرع الجزائري و بصفة صریحة إ
إلا أن ھذه الاستقلالیة كثیرا ما تختفي مما یجعل البعض الضابطة في المجال الاقتصادي،

یصف و یكیف استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة بالنسبیة و ذلك لأنھا مازالت تمارس 
القرارات أمام القضاء ضد ھایمكن رفع تيالو ذلك من خلال الطعون ، 78الرقابة علیھا

، حیث لم یجرد كلیا من سلطة الطابع التنافسيلا ینفي دور القضاء في حمایة، فمنھاالصادرة
العلاقة التكاملیة بین ، و ذلك من خلال فرض الجزاءات و إصدار الأوامر في ھذا المجال

الدعاوي القضائیة فيو ، )المطلب الأول(السلطات الإداریة المستقلة و السلطات القضائیة
.)المطلب الثاني(حمایة الطابع التنافسي في الشركة

العلاقة التكاملیة بین السلطات الإداریة المستقلة و السلطات القضائیة:الأولالمطلب 

لسلطات الضبط الإداریة المستقلة صلاحیة أو سلطة ضمان حمایة الطابع إذا كان المشرع 
لمجال لا زال قائما، ھناك علاقة تكاملیة بین التنافسي للشركات، إلا أن دور القضاء في ھذا ا

السلطات الإداریة المستقلة و السلطات القضائیة في مجال حمایة الطابع التنافسي في 
)الفرع الأول(الشركات و یظھر ذلك في دور القضاء في رقابة قرارات مجلس المنافسة 

ت العمومیة و البورصة ودور القاضي في حمایة الطابع التنافسي للشركة في مجال الصفقا
).الفرع الثاني(

دور القضاء في رقابة قرارات مجلس المنافسة:ع الأولالفر

یتدخل القضاء في مجال حمایة الطابع التنافسي في الشركة من خلال تدخلھ من أجل رقابة 
القرارات الصادرة من مجلس المنافسة، بحیث تم نقل اختصاصات القضاء الإداري الى 

لعادي الذي أصبح یحظى باختصاصات مستحدثة و جدیدة لم تكن من مھامھ من القضاء ا
.قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخیص بالتجمیع الاقتصادي

تشكل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة استثناء عن القاعدة العامة، حیث تفلت من 
صاص مجلس قضاء الجزائر الفاصل رقابة القضاء الإداري إذ ینص القانون أنھا تعود لاخت

تكون ":03/03من الأمر 1الفقرة 63و ھذا بموجب نص المادة 79في المواد التجاریة

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

سلطات الضبط "، مداخلة حول الملتقى الوطني حول الاستقلالیةوإشكالیة حضري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة -78
24-23، كلیة الحوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "لماليالمستقلة في المجال الاقتصادي و ا

.2007ي ما
مادیو لیلة، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مداخلة حول الملتقى الوطني -79

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ،"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي"حول 
.2009ماي 24-23میرة، بجایة، یومي 
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تجاوز و ذلك في أجل لا یارةجمن الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتالتجاریة،
المؤقتة الإجراءاتشھر واحد ابتداء من تاریخ استلام القرارات، و یرفع الطعن في 

."أیام)8(أعلاه في أجل ثمانیة 46المنصوص علیھا في المادة 
یة الطابع التنافسي في الشركة مادي في حادور القضاء العنستخلص من نص ھذه المادة 

جلس القضاء في حالة إصدار مجلس المنافسة وذلك  من خلال الطعن الذي یرفع أمام م
و حسب نص لقرارات أو لعقوبات غیر شرعیة و غیر مطابقة للنظام القانوني الذي یحكمھا، 

من نفس الأمر تنص على إمكانیة أطراف القضیة الطعن أمام مجلس قضاء 64المادة 
ر مجلس المنافسة إذا یمكن للشركة التي قامت بإخطاالجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة،

أمام مجلس القضاء الجزائري في حالة ما  نبشأن الممارسات المقیدة لطابعھا التنافسي، الطع
، و علیھ یمكن لقاضي مجلس الجزائر أت یقضي تم رفض الإخطار من قبل مجلس المنافسة

فاء الإخطار یستإبحجة عدم الاختصاص أو بحجة عدم :بإلغاء قرار رفض الإخطار، مثلا
المكرسة لحمایة الطابع روط الموضوعیة و الشكلیة، من ھنا تظھر الحمایة القضائیة للش

.التنافسي في الشركة

كما للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة تعدیل قرارات مجلس المنافسة بالإضافة 
بعد أن إلى سلطة إلغاء الإجراءات التحفظیة التي أمر بھا المجلس أو تعدیلھا أو الأمر بھا 

في حالة الطعن المقدم من طرف و یمكن لھا التشدید في العقوبة رفضھا مجلس المنافسة، 
.80الشركة المخطرة لمجلس المنافسة

الإجراءات التحفظیة و التدابیر الوقائیة التي یصدرھا مجلس المنافسة آلیة لحمایة تعتبر   
بخصوص ھذا الإجراء و خاصة الطابع التنافسي في الشركة، و القرار الذي یصدره القاضي

من ھنا یظھر دور القضاء العادي في في حالة الأمر بھا بعد أن رفضھا مجلس المنافسة، 
.حمایة الطابع التنافسي في الشركة

نصت على أجل شھر واحد 03/03من الأمر 1الفقرة 63ما یجدر الإشارة إلیھ أن المادة 
رفع أمام مجلس القضاء ضد القرارات الصادرة ، إجراء الطعن الذي یسقوط لدعوىلمیعاد

من مجلس المنافسة  تحسب ھذه المدة ابتداء من تاریخ استلام القرار و یرفع الطعن في 
.أیام)8(من نفس الأمر في أجل ثمانیة 46الإجراءات المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

الصفقات العمومیة دور السلطات القضائیة في مجال البورصة و:الفرع الثاني

خرق و الإخلال بمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة و البورصة كرس المشرع منذ   
أجھزة إداریة لضمان حمایة الطابع التنافسي للشركات في ھذه المجالات مع الإحتفاظ بدور 

، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر، 08/12و القانون 03/03براھیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -80
.24، ص 2010ة عبد الرحمان میرة، بجایة، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
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مجال و في )ولاأ(القاضي في محاربة الممارسات المخلة بھذا الطابع في مجال البورصة 
).ثانیا(الصفقات العمومیة 

حمایة للطابع التنافسي للشركاتدور السلطات القضائیة في مجال البورصة:أولا

إن المخاطر التي تھدد و تمس بشفافیة المعاملات داخل البورصة و التي تؤثر كذلك على 
بینھا الطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة فقد مكنت معظم التشریعات و من

المشرع الجزائري لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتھا من إخطار الجھات القضائیة في 
إطار وظیفة الرقابة على جرائم البورصة، عن كل جریمة یتم اكتشافھا التي تعتبر محل 

.اھتمامھم فیكون ذلك عن طریق الأمین العام

صة و مراقبتھا بالشخصیة المعنویة لقد نتج عن إعتراف المشرع للجنة تنظیم عملیة البور
الحق في 03/04إكتساب اللجنة الصفة و أھلیة التقاضي بحیث أصبح للجنة بموجب القانون 

اللجوء الى الجھات القضائیة بصفتھا مدعیا و ذلك بإعتبار رئیس اللجنة بعد التعدیل ھو 
الشركة في صاحب الصفة في الخصومة و في سبیل المحافظة على الطابع التنافسي في

.مجال سوق البورصة بتدخل القاضي بناء على طلب من اللجنة

یمكن لرئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا أن یتأسس كطرف مدني في حالة 
بحیث یجوز لھ أن یطلب تدخل القضاء عند حدوث أمر خطیر یخالف وقوع جرائم البورصة

بالطابع التنافسي في الشركة في مجال البورصة، و الأحكام التشریعیة و التنظیمیة، مما یخل
ھذا یندرج في إطار تشدید و إحكام الرقابة على المتدخلین في البورصة حمایة لھذا الطابع، 
ھذا لأن التدخل القضائي من شأنھ أن یعطي بعدا آخرا للمخالفات المرتكبة في السوق، و 

و ذلك حسب نص ،81في النزاعیدعم موقف اللجنة التي یمكن أن تتأسس كطرف مدني
یمكن لرئیس اللجنة، في حالة وقوع "93/10المرسوم التشریعي من  1الفقرة 40المادة 

عمل یخالف الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة و من شأنھ الإضرار بحقوق المستثمرین في 
ام و وضع القیم المنقولة أن یطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولین للامتثال لھذه الأحك

قضائي الغرض الذي حد للمخالفة أو إبطال آثارھا و یحیل نسخة من طلبھ على المجلس ال
."یقتضیھ القانون

خول المشرع الجزائري للجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتھا أن تلجأ الى القضاء من 
ا ھي قرارات أجل ضمان التنفیذ الجید لقراراتھا و أنظمتھا فرغم أن القرارات الصادرة منھ

، ص 11صولي إبتسام، الرقابة القضائیة على لجنة التنظیم و مراقبة عملیات البورصة، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد -81
270.
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جة الى اللجوء الى القضاء العادي من أجل إستصدار أوامر انافذة بذاتھا، إلا أن ھناك الح
.82غرامات تھدیدیة في حالة عدم احترام قراراتھاو

حمایة للطابع التنافسي للشركةالصفقات العمومیةدور السلطات القضائیة في مجال:ثانیا

فقات العمومیة یلزم الإدارة أي المصلحة المتعاقدة بإتباع كما أن إبرام العقود في مجال الص
القوانین و مبادئ الشرعیة و حمایة الطابع التنافسي للشركات، و ذلك بحمایة حق الشركات 
في المشاركة في المناقصة في مجال الصفقات العمومیة، إلا أنھ منذ خرق تلك المبادئ 

لعمومیة، و مخالفة النصوص التشریعیة تنشب الإخلال بمبدأ المنافسة في مجال الصفقات او
نزاعات مختلفة و متعددة بین المصلحة المتعاقدة و الشركات المتعاملة و ذلك في مرحلة 
إبرام الصفقة أین یتم اللجوء الى بعض الممارسات الغیر مشروعة بغرض إستبعاد الشركات 

الودیة لحل تلك المنازعات المنافسة من الصفقة و تفضیل شركة أخرى، و عند عجز الوسائل 
یكون اللجوء الى القضاء و ھنا یظھر دور ھذا الأخیر في حمایة الطابع التنافسي في الشركة 

.في مجال الصفقات العمومیة 

إن رقابة القضاء على الصفقات العمومیة یقصد بھا الرقابة التي یمارسھا القضاء عن 
مراقبة مشروعیة القرارات الإداریة التي طریق الطعون المرفوعة لدیھ و ذلك من خلال 

تتخذھا الإدارة في مختلف مراحل انعقاد العقد، فإن صلاحیة القضاء الإداري تتحدد بالبحث 
من قانون 946لمادة ، و ذلك وفقا ل83عن مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإداري

"الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي الإداریة بعریضة، و ذلك یجوز إخطار المحكمة :

في حالة الإخلال بإلتزامات الإشھار أو المنافسة التي تخضع لھا عملیة إبرام العقود 
.84"الإداریة و الصفقات العمومیة

نجده نص على المنازعات التي نشأت 946المشرع الجزائري بالرجوع الى نص المادة إن 
بما أن الإدارة تسعى داري الاستعجالي، في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة في القضاء الإ

في بعض الأحیان الى خرق الطابع التنافسي في الشركات في مجال الصفقات العمومیة، فإن 
القضاء الإداري یعتبر من أھم آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة بحیث یحكم التنافس بین 

القضاء الإداري على الصفقات ، إن رقابة الأعوان الاقتصادیین الذین من بینھم الشركات
العمومیة یقصد بھا الرقابة التي یمارسھا القضاء عن طریق الطعون المرفوعة و ذلك من 
خلال مراقبة مشروعیة القرارات الإداریة التي تتخذھا الإدارة في مختلف مراحل انعقاد 

، العدد مستاوي حفیظة، العلاقة بین لجنة تنظیم و مراقبة عملیة البورصة و السلطة القضائیة، مجلة الاجتھاد القضائي-82
.18،ص11

ن یاسمین، آلیات تحقیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة فابو -83
الماستر في الحقوق، تخصص العون الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.45، ص 2017
، 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر ج ج، عدد 2008فیفري 25لمؤرخ في ا08/09قانون رقم -84

.2008أفریل 23صادر في 
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ة القرار فإن صلاحیة القاضي الإداري تتحدد بالبحث عن مشروعیة أو عدم مشروعیالعقد، 
، و تتمثل ھذه القرارات في قرارات الإعلان عن الصفقة العمومیة، قرارات المنح 85الإداري

قبل الإبرام، قرارات إلغاء الصفقة المؤقت، القرارات الخاصة بالمصادقة على الصفقة
تتم  حتى قرار إبرام الصفقة العمومیة بحد ذاتھا، فإن المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرامو

المخلة بالطابع التنافسي في الشركة الاداریةأساسا عبر الطعن في إحدى تلك القرارات
من قانون الإجراءات المدنیة 804و ھذا ما تنص علیھ المادة ، 86إجراءات الإشھارو

أعلاه، ترفع الدعاوي وجوبا 303خلافا لأحكام المادة :"والإداریة التي تنص على ما یلي 

:لإداریة في المواد المبینة أدناهأمام المحاكم ا

في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان -1
.فرض الضریبة أو الرسم

في مادة الأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان تنفیذ -2
.الأشغال

المحكمة التي یقع في دائرة في مادة العقود الإداریة، مھما كانت طبیعتھا،-3
.إختصاصھا مكان إبرام العقد أو تنفیذه

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرھم من الأشخاص -4
الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة العاملین في المؤسسة العمومیة

.إختصاصھا مكان التعیین

م المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان تقدیم في مادة الخدمات الطبیة، أما-5
.الخدمات

في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة، أمام المحكمة التي -6
یقع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف 

.مقیما بھ

أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة مادة تعویض الضرر النجم عن جنایة في -7
.التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان وقوع الفعل الضار

الإداریة، أمام مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة في -8
".المحكمة التي صدر عنھا الحكم موضوع الإشكال

.45ان یاسمین، مرجع سابق، ص فبو-85
، مذكرة لنیل شھادة 15/247لو منیة، حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي با-86

القانون، تخصص دولة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ألحاج، البویرة، الماستر في 
.44، ص 2017
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ي في الشركة في مجال الصفقات الجزائي لدیھ دور فعال في حمایة الطابع التنافسالقضاء 
.العمومیة و یظھر ذلك في قمع جرائم الرشوة و المحاباة الماسة بھذا الطابع

تحریك الدعوى كآلیة لضمان حمایة الطابع التنافسي للشركات:الثانيالمطلب 

ھي مشروعیة المنافسة في ما بینھا، إن الأصل في الحیاة التجاریة و الاقتصادیة للشركات 
ن إذا إستعملت في المنافسة وسائل و أسالیب من شأنھا مخالفة الطابع التنافسي للشركات، لكو

من ھذه الأفعال حق رفع دعوى المنافسة الغیر للشركة المتضررة المشرع تیح یفإنھ عند ذلك 
، و كذلك رفع الدعاوى الناشئة عن الإستعمال التعسفي لأموال )الفرع الأول(مشروعة 

).الثانيالفرع (الشركة 

كوسیلة لحمایة الطابع التنافسي للشركات المنافسة الغیر مشروعةىدعاو:الفرع الأول

تعتبر دعوى المنافسة الغیر مشروعة وسیلة قانونیة تعتمدھا الشركات التجاریة صاحبة 
الحق للحصول على تقریر لحقھا أو للحصول على حمایة قانونیة للحق المعتدى علیھ بسبب 

ال المنافسة الغیر مشروعة و ھذه الأعمال إذا لجأت إلیھا إحدى الشركات جاز وقوع أعم
، فیظھر تدخل )أولا(إذا توفرت أركانھا ، 87إستعمال ھذه الوسیلة القانونیة في مواجھتھا

الطابع التنافسي في الشركة و ذلك من خلال أثر ھذه الدعوى في حمایة الطابع التنافسي 
).ثانیا(للشركات 

أركان دعوى المنافسة الغیر مشروعة:أولا

لم یضع المشرع قواعد خاصة لتنظیم المسؤولیة الناجمة عن أعمال المنافسة الغیر 
مشروعة لذا رجع القضاء الى القواعد العامة و المطبقة في نطاق المسؤولیة التقصیریة 

من التقنین 124دة من القانون المدني الفرنسي التي تقابل الما1382إستنادا الى نص المادة 
، تستند دعوى المنافسة الغیر مشروعة الى عدة أركان لقیامھا ألا و ھي  المدني الجزائري

.الخطأ والضرر و العلاقة السببیة

الخطأ في دعوى المنافسة الغیر مشروعة یتجسد بشكل أساسي في الإخلال بقواعد الأمانة 
سؤولیة مرتكب ھذا الخطأ، كما أن الخطأ یستوجب موالنزاھة في التعامل التجاري، و ذلك

في مجال المنافسة یدور حول المساس بالشركة و عملائھا، و تتخذ صور الخطأ في مجال 
المنافسة مظاھرا متعددة ، أولھا الخطأ الذي ینتج عنھ ضرر بمنتجات العون الاقتصادي الذي 

نافسة و شركة أخرى، أما من بینھم الشركة كإقامة اللبس و الخلط بین منتجات الشركة الم

حاجي كریمة، دعوى المنافسة الغیر مشروعة كآلیة لحمایة الشركة في التشریع الجزائري، مداخلة حول الملتقى الدولي -87
ریة بین مبدأ المنافسة الحرة و حتمیة الفعالیة الاقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم حول الحمایة القانونیة للشركات التجا

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الثانیة فھو الخطأ الذي ینتج عنھ ضرر لجھاز إنتاج الشركة وإفشاء أسرارھا أو الصورة
88.إغراء عمالھا لترك العمل

الضرر في دعوى المنافسة الغیر مشروعة ھو كل ما یصیب المضرور نتیجة المساس 
عنویة، و الضرر قد یتجسد بمصلحة مشروعة من مصالحھ سواء من الناحیة المادیة أو الم

في نوعین الضرر الأدبي الذي یمس المضرور في شعوره و عاطفتھ و شرفھ، أما الثاني 
یتمثل في الضرر المادي و ھو ما یمس المضرور في جسمھ أو مالھ، مثلا فقدان العون 

.89الاقتصادي المیزة الاقتصادیة جراء خطأ إرتكبھ منافسھ

قة السببیة فھي تعني علاقة السبب بالنتیجة أي یجب أن یكون أما الركن الثالث ھو العلا
الضرر الذي لحق العون الاقتصادي نتیجة للفعل أو الخطأ الصادر من المتعدي أو المنافس،

إعتداء على حق المنافسة أي تصرف یقوم بھ منافس ولو ترتب علیھ ضرر بالطابع فلا یعد 
ممارسة المھنیة بأن یكون  مثلا متصلا بحیاتھما التنافسي، مادام الفعل الضار لا یتصل بال

الخاصة، كما لا تقوم المنافسة بین الشركات لا تمارس ذات النشاط و الخدمات أو  تقدم 
90.للجمھور منتجات مختلفة

إن مسألة الرابطة السببیة بین الخطأ و الضرر من المسائل المعقدة و السبب في ذلك یرجع 
، أما السبب الثاني یرجع الى دة أسباب في إحداث ضرر واحدالى أنھ یمكن أن تساھم ع

.91وجود خطأ واحد یكون سببا في إحداث أضرار كثیرة

آثار دعوى المنافسة الغیر مشروعة:ثانیا

یخلق دور القاضي ما یعرف بإزدواجیة الإجراءات، أي أن دور كل من مجلس المنافسة "

ول یختص بمتابعة الممارسات المخلة بالطابع القاضي یسعى للتوازي مع دور الآخر، فالأو 
التنافسي للشركة أما الثاني یتعلق مجال إختصاصھ بإبطال كل إلتزام و إتفاق أو شرط 
تعاقدي یتعلق بالممارسات المخلة و الماسة بالطابع التنافسي للشركة و تعویض الطرف 

.92"المتضرر منھا

رسات المخلة بطابعھا التنافسي رفع أمرھا یحق لكل شركة تعتبر نفسھا متضررة من المما
03/03من  الأمر 48الى القضاء للمطالبة ببطلان ھذه الممارسات، و ھذا وفقا للمادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ متضررا من :"المعدل والمتمم على أنھ 

الخدمات، مصر، -التجارة-الصناعة-أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي-88
.344-343، ص 1994

.46-45، علالي أحمد، مرجع سابق، ص كافي أحمد-89
.341، مرجع نفسھ، ص أحمد محمد محرز-90

.23، ص سابقبوبشطولة بسمة، مرجع -91
.208مرجع سابق، ص ,بن طاوس إیمان-92
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م الجھة القضائیة امممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر أن یرفع دعوى أ
الذي 04/02من القانون 65و كذلك بموجب المادة "المختصة طبقا للتشریع المعمول بھ

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي تنص على أنھ یجوز لكل شخص 
أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة طبیعي أو معنوي ذي مصلحة برفع دعوى

.القانونأحكام ھذا 

یمكن أن تؤدي الإتفاقات أو العقود التي تبرمھا الشركات الى الإخلال بالطابع التنافسي 
والمساس بھ و ھذا ما جعل المشرع الجزائري یقضي بتقریر جزاء البطلان بھدف إزالة كل 

من الأمر 13الآثار التي قد تترتب عن مثل ھذه الإلتزامات، و ھذا بموجب نص المادة 
التي تقضي أنھ یبطل كل إلتزام أو إتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 03/03

أن 13ما یلاحظ من خلال التمعن في نص المادة 12،11،10،6المحظورة بموجب المواد 
فھم یالمشرع الجزائري لم یحدد بصددھا الھیئات القضائیة  المختصة بتقریر ھذا البطلان 

الإبطال یعود الى جمیع المحاكم القضائیة المدنیة منھا ذلك ضمنیا أن الإختصاص ب
.93والتجاریة

إلا أنھ یشترط أن یتم صدور قرار عن مجلس المنافسة یقر بوجود ممارسة مقیدة "

للمنافسة، و في حالة عدم صدور قرار من مجلس المنافسة یقر فیھ بوجود ممارسة مقیدة 
.94"للمنافسة فلا یمكن إصدار حكم بالبطلان

أن القاضي لا یحق لھ أن یحكم ببطلان الممارسات التي یرخص بھا 13و یلاحظ من المادة 
المحدد لكیفیات الحصول على 175-05مجلس المنافسة و فقا للمرسوم التنفیذي رقم 

التصریح بعد التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة أو تلك التي كانت نتیجة لتحقیق 
التي یثبت صاحبھا أنھا تؤدي الى تطور إقتصادي أو تقني أو من نص تشریعي أو تنظیمي

شأنھا أن تؤدي الى تحسین التشغیل أو التي تسمح للشركات الصغیرة بتدعیم وضعیتھا في 
.95السوق

یلحق الشركة التجاریة أثناء قیامھا بنشاطھا التجاري ضرر أو عدة أضرار نتیجة خطأ قد   
افسة الغیر مشروعة فیكون من حقھا أن تسعى الى جبر الغیر الذي إرتكب أعمال المن

المتعلق بالمنافسة و المادة 03/03من الأمر 48ھذا وفق ما تنص علیھ المادة و، 96الضرر
الحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي 04/02الفقرة الثانیة من القانون 64

، ص 1،2019، العدد30شیخ ناجیة، دور الھیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد -93
9.

.210بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -94
منازعة المنافسة :حمادي زوبیر، سلطة تدخل القاضي الجزائري في المنازعات الناتجة عن ممارسة النشاط الاقتصادي-95
.21، ص 2، العدد "أسیرم"، "نموذجا، مجلة المحامي"

، مرجع سابق، صحاجي كریمة-96
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اوى للحصول على تعویض الضرر الذي كما یمكنھم التأسیس كطرف مدني في الدع:"تنص 
".لحقھ

یجوز ممارسة دعوى المنافسة الغیر مشروعة أمام القضاء الجزائي و تحریك الدعوى 
المادة و97منھ48العمومیة في مجال المنافسة و ھذا وفق ما یقتضیھ قانون المنافسة في المادة 

، صدور 98الممارسات التجاریةالمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على04/02من القانون 65
ھذا الأخیر أخذ دعوى المنافسة الغیر مشروعة طریقا ووجھا آخرا فلم تعد الأعمال الماسة 
بالطابع التنافسي في الشركة مجرد خطأ مدني إنما أخذ صورة الخطأ الجنائي فأي شركة 

من  19،18،17،15و المواد 27منافسة ترتكب فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
.99تتعرض لعقوبات جزائیة04/02القانون 

یظھر دور القاضي الجزائي في مجال محاربة الممارسة المخلة بالطابع التنافسي في 
الشركة و ذلك بفضل الجزاءات التي یوقعھا على مرتكب ھذه الممارسات، فیجوز لھ النظر 

لیھا القانون و ھذا بموجب في الدعاوى المعروضة علیھ خاصة إذا كانت أفعالا یعاقب ع
منھ التي 38المتعلق بقواعد الممارسات التجاریة و ھذا طبقا لنص المادة 04/02القانون 

تعبر ممارسات :"وقعت عقوبات على كل الممارسات التعاقدیة التعسفیة و ذلك كما یلي 

من  29،28،27،26تجاریة غیر نزیھة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 
الى خمس )دج50.000(ھذا القانون، و یعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف دینار 

المتعلق بالمنافسة الذي فرض 03/03و كذلك الأمر ، ")دج5.000.000(ملایین دینار 
غرامات ھو بدوره على كل شكل یساھم في ھذه الممارسات الغیر مشروعة و ذلك وفقا 

من مبلغ رقم %7غرامة لا تفوق:ى العقوبات التالیةالتي تنص عل56لنصوص المواد 
الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة مالیة ا 

إذا كان مرتكب تلك المخالفة شخصا طبیعیا )دج3.000.000(تتجاوز ثلاث ملایین دینار 
لمتمثلة بغرامات مالیة قدرھا ملیوني دینار نصت على عقوبات ا57، كذلك المادة أو معنویا

بھذه الممارسات المخلة بالطابع التنافسي في على كل شخص ساھم )دج2.000.000(
.الشركات

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ  :"يعلق بالمنافسة على ما یلالمت03/03من الأمر 48تنص المادة -97

متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا 
م من ھذه العبارة إمكانیة المادة جاءت على الصیغة العمومیة بنصھا الجھات القضائیة المختصة، یفھ"للتشریع المعمول بھ

.رفع دعوى جزائیة
"04/02من القانون 65تنص المادة -98 من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن لجمعیات 2دون المساس بأحكام المادة :

المستھلك و الجمعیات المھنیة التي أنشأت طبقا للقانون و كذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع 
".مام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة أحكام ھذا القانوندعوى أ

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و التجربة الفرنسیة، مذكرة التخرج بن ثابت رضا، دعوى المنافسة غیر مشروعة،-99
لوم السیاسیة، جامعة عبد لنیل شھادة الماستر في الحقوق قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق و الع

.44، ص 2013الرحمان میرة، بجایة، 
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نستخلص من ھذه القوانین السالفة الذكر أنھا تحاول مواكبة قانون العقوبات في مجال 
سي في الشركات و ھذا بھدف فرض العقوبات على مرتكبي الأعمال المخلة بالطابع التناف

و ذلك حمایة للشركات المنافسة و ذلك بفرضھا أكثر مرونة إعطاء فعالیة و حركة إقتصادیة 
و كذا وقف كل الأعمال الماسة و المقیدة ، )تعویضات أو غرامات(لمختلف الجزاءات المالیة 

.100بطابعھا التنافسي

سفي لأموال الشركةالدعوى الناشئة عن الإستغلال التع:الفرع الثاني

التي تؤثر على طابعھا التنافسي، الجرائمالضحیة الأولى المتضررة من الشركة  تعتبر  
و ذلك من خلال الدعوى المقررة لھا الجرائملذلك نجد أن المشرع أقر إجراءات لمتابعة ھذه 

الثانیة تتجسد أما بالنسبة للدعوى ، )أولا(الدعوى العمومیةالمتمثلة في دعوتین الأولى ھي و
.)ثانیا(الدعوى المدنیةفي 

الدعوى العمومیة:أولا

كرس المشرع الدعوى العمومیة لتوقیع العقاب على مدیر و مسیر الشركات الذین یستغلون 
أموال الشركة بطریقة تعسفیة مما یؤثر على مكانتھا و طابعھا التنافسي، فھذه الدعوى تحمي 

.ن إستقرارھا في السوق الاقتصادیةالشركات من كل المعتدین و تضم

لا تتحرك بصفة من وقت إرتكاب الجریمة، غیر أن ھذه الدعوى الدعوى العمومیة تنشأ   
، و إنما یتم 101بمجرد إجتماع العناصر المكونة لجریمة إساءة إستعمال أموال الشركةتلقائیة 

و ذلك 102لإجراءات الجزائیةمن قانون ا29لمادة ل وفقاتحریكھا من قبل النیابة العامة و ھذا 
تعتمد النیابة بعقوبة جزائیة،بإسم الشركة المتضررة بھدف الوصول الى المتھم و الحكم علیھ 

وكذلكعدة مصادر كالإشاعات و ووسائل الإعلام العامة في تحریكھا للدعوى العمومیة على
ل الموظفین و أعوان الشكاوي المسلمة لھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من قبوالتبلیغات 

، 103الخ...الإدارات و المصالح العمومیة و الذین یتمتعون ببعض سلطات الضبط القضائي
مكن التبلیغ عن ھذه الجریمة من طرف إدارة الجمارك و ذلك من خلال إكتشافھم بحیث ی

أفعال تمس و تسيء بأموال الشركات التجاریة بمناسبة تحقیقھم في قضیة معینة، فیقومون 
أیضا في حالة إفلاس الشركة یمكن الكشف عن ، العامة التي تتكفل بالدعوىلیغ النیابة بتب

.71،70، مرجع سابق، ص كافي أحمد، علالي أحمد-100
سفیان حمود، التعسف في إستعمال أموال الشركة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص القانون الجنائي -101

.53، ص 2016العربي بن مھیدي، أم البواقي،للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون، و ھي تمثل أمام كل جھة قضائیة "-102

.ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكم

ل على تنفیذ أحكام القضاء، و لھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن و یتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العم
".تلجأ الى القوة العمومیة، كما تستعین بضباط و أعوان الشرطة القضائیة

زكري ویس مایة، جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق -103
.138،137،136، ص 2005الإخوة منتوري، قسنطینة،العلوم السیاسیة، جامعةو
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وجود  جریمة إستعمال أموال الشركة تعسفیا ھنا یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإعلام 
.104النیابة العامة لتتكفل بدورھا بالدعوى

الجریمة غیر أنھم لا الجدیر بالذكر أن ھؤلاء الموظفین الإداریین صحیح یكشفون عن 
.الى النیابة العامةیملكون الحق في رفع الدعوى فكل ما یمكنھم القیام بھ ھو تبلیغ الملف 

من قانون 8المادة أما في ما یخص تقادم ھذه الدعوى العمومیة فقد أقرھا المشرع في نص 
ب الجریمة و ھذا سنوات كاملة من یوم إرتكا)3(الإجراءات الجزائیة و التي تتمثل في ثلاث 

.105بالنظر الى طابع ھذه الجریمة الفوري

الدعوى المدنیة:ثانیا

تؤثر جریمة إستعمال أموال الشركة بشكل مباشر على الطابع التنافسي للشركات لھذا 
المشرع كرس الدعوى المدنیة بھدف إعادة تأسیس الذمة المالیة للشركة و ذلك عن طریق 

ا، التي تكون بمثابة إستدراك ما فاتھا من كسب جراء التعویضات التي تتحصل علیھ
.الأضرار التي لحقتھا من ھذ ه الجریمة

یحق لأي شركة تعرضت لھذه الجریمة أن تدعي مدنیا عن الضرر الذي لحقھا و ذلك 
بالإدعاء أمام القضاء الجزائي كأصل الدعوى المدنیة ترفع أمام المحاكم المدنیة إلا أن 

رفعھا أمام المحاكم الجزائیة، لكن ما یمیز دعوى التعویض التي تباشر أمام المشرع قد أجاز
المحكمة الجزائیة ھو أن الخطأ لا یكون مجرد خطأ مدنیا و لكنھ أیضا خطأ جزائیا، وعلى 
ھذا الأساس ترفع دعوى التعویض أمام القضاء الجزائي و ذلك بھدف إصلاح الضرر 

إما بدفع مقابل مالي عن الضرر و إما برد الشيء إذا الناشئ عن ھذه الجریمة، و ذلك یتم
صاحب الحق فیھ، و إما بدفع ما تكبده من مصاریف مختلفة للحصول على حقھ موضوع 

.106الدعوى

تستطیع الشركة بإعتبارھا شخصا قانونیا مباشرة الدعوى في مواجھة المدعى علیھ سواء 
، و یتم ذلك )أعضائھ، و المسیرینرئیس و أعضاء مجلس الإدارة كلھ أو بعض من(كان 

.107إما أن ترفع علیھم دعوى واحدة لكونھم متضامنون أو تطالب أحدھم فقط بالتعویض كلھ

صایت كاھینة، عمراني سلوى، جریمة إساءة إستعمال أموال الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -104
رة، القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البوی

.56، ص 2019
موردي أمینة، جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، قسم العلوم القانونیة -105
، 1945ماي 8الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  ة، كلی)النظام القانوني للإستثمار(الإداریة، تخصص قانون أعمال و

.86ص، 2016قالمة،
.69كاھینة، عمراني سلوى، مرجع سابق، ص  تصای-106
.153،152زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص -107
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لكن یشترط أن تباشر ھذه الدعوى من قبل ممثلي الشركة المتضررة و یجب التأكد من أن 
.108الشخص الموقع على الشكوى یتمتع بالصفقة اللازمة للتقاضي

.90موردي أمینة، مرجع سابق، ص -108
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من خلال الدراسة التي قمنا بھا لموضوع حمایة الطابع التنافسي في الشركة توصلنا الى أن 
إتساع مجال المنافسة یؤدي الى الكثیر من الجرائم المختلفة في المجال الاقتصادي مما یؤثر 
سلبا على سیر المنافسة بین مختلف المؤسسات و القطاعات و الشركات و ھذه الأخیرة 

اصة تتأثر بشكل كبیر و یعود ذلك الى أن لھا دورا فعالا في سیر الاقتصاد ، و ھذا ما خ
یجعل من ھذه الشركات عرضة لمختلف الجرائم التي تؤثر على طابعھا التنافسي و قدرتھا 

و ھذا ما وضحناه من خلال دراستنا لھذا الموضوع حیث التقنیة في المجال الاقتصادي، 
الجرائم التي تمس بھذا الطابع التنافسي في الشركات و ذلك في كافة سعینا لتبیان مختلف 

المجالات بحیث بینا أن ھناك ممارسات و أعمال غیر مشروعة ترتكب من طرف شركات 
منافسة في حق شركات أخرى سعیا منھا لتدمیرھا بمختلف الإتفاقات المحظورة التي تخل 

تقید و تحد من إمكانیات ھذه الشركات و على بالطابع التنافسي في الشركات و التي بدورھا 
قدرتھا التنافسیة، كما نجد أن ھذه الممارسات الغیر نزیھة تؤدي الى المساس بالمصالح 

كما نجد أیضا أن ھناك جرائم أخرى قد تقع داخل الشركة بحد ذاتھا التجاریة للشركات،
ة بطریقة تعسفیة لتحقیق دیریھا و مسیریھا الذین یستعملون أموال الشركمذلك من طرف و

مصالح شخصیة أو التواطؤ مع شركات منافسة أخرى و ھذا ما یؤثر على مستوى الشركات 
الإخلال وفالذمة المالیة للشركات تحدد قدرتھا و مكانتھا في السوق و یمس بطابعھا التنافسي 

كات الأخرى، بالموازین المالیة لھا یؤدي الى تأثرھا و تراجعھا بین منافسیھا من الشر
تعددت الجرائم المرتكبة في حق الشركات و التي تخل بطابعھا التنافسي بحیث أن ھذه 
الجرائم قد تتعدى كل الحدود وصولا الى مجالات أخرى تدخل في الشركات في إطار 
أعمالھا، كما نجده مثلا في البورصة فھذه الأخیرة نجدھا تحتوي على جرائم مختلفة تؤثر 

فالبورصة تعد فضاء واسعا و مفتوحا للمنافسة بین التنافسي للشركات، تمس بالطابع و
الشركات بحیث یمكن أن ترتكب جرائم في حق الشركات المنافسة سواء بنشر معلومات 

عرضة للإعتداء في مختلف خاطئة عنھا أو إفشاء أسرارھا، لذلك نجد أن الشركات
ات العمومیة أین نجد ممارسات غیر أو حتى في مجال الصفقالمجالات سواء في البورصة 

نزیھة و غیر مشروعة ترتكبھا شركات منافسة في حق شركات أخرى تخل و تمس في سیر 
.نشاطھا الاقتصادي و قدرتھا التنافسیة في السوق الاقتصادیة

في إطار مختلف ھذه الجرائم التي تمس بالشركات نجد أن المشرع الجزائري منع و حظر 
و ذلك بھدف 03/03ارسات المقیدة و ھذا ما كرسھ في إطار قانون المنافسة مختلف ھذه المم

مختلف ، بحیث نجد حمایة المنافسة بشكل عام و الطابع التنافسي في الشركات بشكل خاص
مواده تنص على منع و حظر كل ھذه الجرائم و الأعمال الغیر مشروعة، المشرع الجزائري 

علق بالمنافسة بحیث نجده كرس قوانین أخرى كالقانون المت03/03لم یكتف فقط بالقانون 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أین بین فیھ مختلف القواعد 04/02

القانونیة التي تطبق في مواجھة ھذه الجرائم و الممارسات الماسة بالشركات و مكانتھا 
.التجاریة
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حد بل توسع في موضوع منع و حظر ھذه المشرع الجزائري لم یتوقف عند ھذا ال
الممارسات الغیر نزیھة بحیث نجده أوجد مختلف المراسیم التشریعیة و التنفیذیة لضمان 
القضاء على مثل ھذه الأفعال و الأعمال الغیر مشروعة التي تؤثر على الطابع التنافسي 

.للشركات

انونیة للقضاء و الحد من ھذه المشرع الجزائري أوجد مختلف القوانین و النصوص القإن 
المخلة بالطابع التنافسي، لكنھ لم یغفل كذلك على إیجاد مختلف الأجھزة القانونیة الممارسات 

التي تضمن الحقوق المھدورة جراء ھذه المنافسة الغیر نزیھة، فنجد أنھ كرس مختلف 
ضرار التي الدعاوى التي بمقدور كل طرف متضرر رفعھا للحصول على تعویضات عن الأ

لحقتھ و كذا حتى فرض عقوبات، و كل ھذا بھدف حمایة الطابع التنافسي في الشركات التي 
.تعتبر دعامة إقتصادیة مھمة

بالعودة الى ھذه الأجھزة نجد أن المشرع خول للشركات المتضررة جراء المنافسة الغیر 
و ذلك لأن الدعوى المتعلقة ھذه الأجھزةنزیھة اللجوء الى مجلس المنافسة الذي یعد من أھم 

بالمسائل التجاریة تمتاز بالسرعة و المرونة، فنقول أن المشرع الجزائري أحسن فعلا 
لتكریسھ مثل ھذا الجھاز الذي تلجأ إلیھ الشركات المتضررة من المنافسة الغیر مشروعة 

  .قولةبطریقة مباشرة لضمان حصولھا على حقوقھا في أقرب الآجال و في فترة زمنیة مع

ذكرنا سابقا ھذه الجرائم قد تتولد في مختلف المجالات كالبورصة و الصفقات كما   
العمومیة، المشرع أیضا عمد الى تخصیص لجنة تختص بكل الممارسات الغیر نزیھة 
الواقعة في ھذه المجالات بحیث نجد أن ھناك لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا و كذا 

العمومیة، ھنا نجد أن المشرع ضمن للشركات المتضررة في ھذه لجنة تنظیم الصفقات
المجالات اللجوء الى اللجنة المخصصة بھا و ذلك كلھ حمایة لھا و ضمانا لحقوقھا و لطابعھا 
التنافسي، ھذه اللجان تختصر الكثیر من الوقت و المجھود دون الإضطرار الى اللجوء الى 

.إجراءات معقدةالقضاء العادي أین یأخذ مدة أطول و

نظرا لخطوات ما درسناه نجد أن المشرع الجزائري كرس مختلف القوانین و الأنظمة لمنع 
و حظر ھذه الممارسات الغیر مشروعة نظرا لما یلیھ من أھمیة كبیرة للإقتصاد، فحمایة 

ریس بحیث نجده عمد الى تكالطابع التنافسي للشركات یؤثر على المكانة الاقتصادیة للدولة، 
مختلف الأجھزة القانونیة التي وضعھا تحت تصرف الشركات المتضررة و في مختلف 
المجالات و ذلك سعیا منھ لضمان إستقرار المنافسة ما بین الشركات و حمایة للسوق 

.الاقتصادیة
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المصادر والمراجعقائمة 

53

:مذكرات الماستر-

والمیزة التنافسیةنبي المباشر بن عمارة ایمان، الطیب زینب، الاستثمار الأج-1
الصناعیة في الدول النامیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة، 

، وعلوم التسییرتحصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة في التجارة 
.2015جامعة أكلي محند أو الحاج، بویرة، 

ة في التشریع الجزائري، بلقاسم طارق فتح الدین، قواعد الممارسات التجاری-2
، كلیة الحقوق ومسؤولیةمذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص عقود 

.2013جامعة أكلي محند أو الحاج، بویرة،السیاسیة،والعلوم 
بالو منیة، حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم -3

في القانون، تخصص دولة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر 15/247الرئاسي 
مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ألحاج، و

.2017البویرة، 
ان یاسمین، آلیات تحقیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة في فبو-4

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص العون 
الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الاقتصادي، كلیة 

.2017وزو، 
دراسة مقارنة بین القانون بن ثابت رضا، دعوى المنافسة غیر مشروعة،-5

الجزائري و التجربة الفرنسیة، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق 
قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم 

.السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
ثودرث دیھیة، زیوي فریدة، الصفقات العمومیة و قانون المنافسة، مذكرة لنیل -6

شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 
.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

وال الشركة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، سفیان حمود، التعسف في إستعمال أم-7
شعبة الحقوق، تخصص القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2016السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي،
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الإداریة، تخصص قانون والماستر في القانون، قسم العلوم القانونیة شھادة 
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:العلمیةالمداخلات المقالات و -
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رزاقي نبیلة، جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة، مجلة البحوث و الدراسات -5

.7القانونیة و السیاسیة، العدد
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2015.

:النصوص التشریعیة-
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ملخص



موضوع حمایة الطابع التنافسي للشركة الضوابط القانونیة لحمایة الطابع التنافسي یتناول 
بین ما للشركات من شتى الجرائم التي قد تؤثر سلبا على سیر المنافسة الحرة و المشروعة 

مجالات خاصة في مجال الصفقات العمومیة و البورصة، كما یتناول في مختلف الالشركات 
الإطار الإجرائي لحمایة ھذا الطابع التنافسي للشركات المكرس من قبل المشرع المتمثل في 
إجراء الرقابة الإداریة من خلال مجلس المنافسة و الإجراء القضائي من خلال دعوى 

.المنافسة الغیر مشروعة


